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ولکن ابن حزم لم يخطىء 


تقديم 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ 
فموضوع الموسيقى «المعازف» من المواضيع التي احتدم الجدل حوطا قديما وحديثا رغم کونما مسألة أقل من أن 
تكون فرعا فقهيا بل قد تغفلها كتب الفقه ولا تكاد تذكرها إلا كجزئية بسيطة في باب البيع أو النكاح هذا إن 
ذكرت أصلاء ورغم ذلك فقد جحد اليوم من يكاد يعقد الولاء والبراء بناء على الوقف منها. 

وتتضح دوافع التشديد في آمر الموسيقى في ظل ما يصاحب غناء اليوم من عري وخلاعة وكلمات لا 
ترضي ربنا ولذلك فتحرير موطن الخلاف 6 جدا في هذا البحث فلا یوحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول 
بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق أو تضييع الواحبات والغفلة عن ذكر الله وهجر كتابه فهذا لا حلاف 
على تحرعه فموضوع البحث هو "الوسیقی" » الوسيقى ابحردة أو الموسيقى التي تصاحب كلاما حسنا للترفيه 
أحيانا أو في خلفيات البرامج والأفلام الوثائقية » هل من أفتى بأن الوسیقی حينئذ تکون على أصل الاباحة 
ولادليل على تحرمها يكون على خطأ؟ 


ر 


يقول تعالى: ۴ هْوَأَلَذِى َل قَكَكُم مان لاض جیا () )4 [البقرة: 4؟] 
موأ بت 


۳4 1 س ور وچ خد ر 


ویقول سبحانه:۲ ییا الذن ءامنوا لا محر ا ASS‏ 


المع میرن 9 1 [المائدة: ۸۷] 
ویقول سبحانه: ‏ ولا تَفُولُوأ لِمَا کیث آم آلکذب هذا حل وهنذا حرام نتروا ع1 
کب لد الس یروت عل نکب اقلخ (©) € 4 [النحل: ۰]۱۱۲ 
فكما هو معلوم فالأصل في الأشياء الاباحة وعدم ورود دليل على تحريم الشيء يقتضي بأن يبقى الشيء 
على أصله وحله وهذا ما تمسك به من قال بجواز الموسيقى فقال أتما تبقى على أصلها من الإباحة ولا تحرم إلا 
كما يحرم الباح إذا إستخدم للحرام أو للدعوة للحرام أو آدی للحرام» وقالوا بان لایوحد دليل صحيح على 
التحريم والديانة لاتؤحذ بالرأي ولا بالظنون. 
ولكن رد من قال بالتحريم بوجود أدلة على التحريم من صحيح السنة والكتاب وأهمها على الإطلاق 
حديث رواه البخاري في صحيحه يعتبر العمدة في هذا الباب بات يعرف عند المتأحرين بحديث المعازف وهو ما 


سيلى نقاشه بحول الله في هذا البحث بجوار باقي الأدلة التي قد يرحع إليها في هذا الباب. 


ع ور 


2 لاحت 


ولكن ابن حزم لم يخطىء 1 


فهذا البحث يناقش هذا الموضوع وله عدة أهداف: 
أولا: البحث عن الحق وبيانه: 


فقد تصفحت الكثير من الكتب والرسائل التي تناولت الموضوع فوحدتما في بحملها يغلب عليها التقليد والنقل 
ابحرد لعبارات مكررة ثابتة مع إغفال تام لجوانب هامة منها العلل في بعض الآثار النقولة وسبر روايات حديث 
العازف لبيان مايصح » ومدى توافق ماينقل من احتهادات لبعض الفقهاء مع صحيح السنة بما قد يغير المراد 
تماما وعلى بساطة المسألة ولكن هذا الأمر دين وقد قال تعالى: 

و ولذ خد الله میک ميك لذن آوئوا آلکتب له لاس ولا ككسمويه, WW‏ چ [آل عمران: ۱۸۷] 

وقال سبحانه: ۱ 

۲ إن ال یکشون ما ارلا می الت وای من بعد ما یک لاس في التب اولك یلمم له 

یلم لنوت (*)) 4 

|البقرة: ]١59‏ 
ثانيا : توضيح سعة الإسلام: 
فاحتلاف الفقهاء في الفروع من أهم مميزات الإسلام ومظاهر سعته » و التعصب لرأي لايعني بالضرورة 

صحته بل قد يكون المخالف الذي أغلظنا له القول هو الذي معه الحق ويكون الرأي الذي تعصبنا له لادليل عليه 
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود التنوع الفقهي كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «أن لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» البخاري (4119) ١مسلم‏ ( 1770 ) 
فمن الصحابة من فهم أن المراد هو الاستعجال فصلى في الطريق» ومنهم من تمسك بالصلاة في بني قريظة ولو حرج 
وقت الصلاة ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي منهم 
فلاحرج في الخلاف السائغ في الفروع اللهم إلا في ما أجمعت عليه الأمة فلابملك أحد الخروج عليه قال تعالى: 


5 8 ۱ 6 عرس . ا وو E‏ >.جة 2 ر ورت ال ململ 
يقول تعالى: ۴ ومن ياق آلرسول مِن بعد ما بين له الْهُدَئ وَيسَمِعٌ عير سيل الْمُؤْمِِينَ و ما تون 
O 0‏ اله (e)‏ © [النساء: ]١١8‏ 


ولكن من الناس من يزعم الإجماع تخلصا من الخلاف وقطعا للنقاش لذا سنتاول هذه النقطة في مسألة 
البحت. 
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ثالعا : الإشارة إلى أهمية علم الحديث فى حفظ الدين : 


فلايكاد باب من أبواب الفقه إلا وتحد فيه الضعيف أو المنكر من الأحاديث ولو إحتججنا بمثلها 
لتبدلت أحكام الشرع وأدخلنا فيه ماليس منه ولذا فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعمة عظيمة هي نعمة (علم 
الحديث) فبه حفظ الدين وميز المسلمون الصحيح من السقیم ‏ ولا بحد أمة من الأمم لديها سند متصل صحيح 
إلى نبيها إلا أمة الإسلام » وهو مما تحسدنا عليه الأمم الأخرى حتى قال أحد المستشرقين (ليفخر المسلمون 
ماشاؤا بعلم حديثهم)» وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله (الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء). 
وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(من حدث عني بحديث يرى - أي : يظن - أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 
رواه مسلم في مقدمة صحيحه 7# 
وقال النووي في شرح هذا الحديث: 
"فيه تغليظ الكذب والتعرض له » وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا » وکیف لا يكون 
كاذبا وهو مخبر بما لم يكن " ا.ه شرح مسلم 65/1# 
وني موضوع تحريم الموسيقى تحديدا ستجد عشرات الاحاديث الضعيفة والموضوعات المكذوبة على النبي عليه 
الصلاة والسلام وهذا الكم الكبير من الموضوعات ليشي برغبة عارمة من الوضاعين في تحريم الغناء والوسیقی 
کمن وضعوا أحاديث فضائل سور القرآن والأعمال حسبة وإبتغاء لرضى الله -- بزعمهم- ليتفرغ الناس للعبادة 
أو القرآن ونسوا أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبواً مقعده من النار وذلك تماما 
كما روى القرطبي : 

«روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مرم الروزي ومحمد بن عكاشة الکرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري 
وغيرهم قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة فقال : نی 
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث 
حسبة قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له : وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن 
أبي بن كعب عن النبي في فضل القرآن سورة سورة وقد بحث باحث عن مخرحه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه 


وجماعة وضعوه» القن 


“- الجامع لأحكام القرآن - ج1 - ص77 
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راپعا : الذب عن علماء وفضلاء 

وعلی رأسهم الامام البحر أبوحمد بن حزم الاندلسي فقد هوحم هذا الفذ مرات ومرات وقیل بخطأه 
وما العیب الا في عدم فهم مراده أو احتزاء کلامه ولعل الله قد حفظ به الدین! 
ومثل ابن حزم الکثیر من الفقهاء في عصرنا من لاك آعراضهم بعض من ینتسب إلى العلم فرموا بالکذب وابحهل 
وإتباع اموی بغیا وظلما وعدوانا » وتحلی ذلك في کتاب لشیخ اسه («عبدالله رمضان موسى» عنوانه («الرد على 
القرضاوي والجديع» وصفه البعض بأقوى کتاب صنف في تحرم العازف وهو للأسف کتاب مليء بالغالطات 
والتکلف وحمل القواعد الشرعية والأصولية ما لا تحتمل والأهم أنه مليء بأسالیب مذمومة في النقاش تنتقص من 
احتهد ولاتناقش اجتهاده فمثلا بحد عنوان أحد أبواب الکتاب بيان جهل الأستاذ "..." بعلم أصول الفقه» 
و(«بیان ضعف القدرات العقلية الاستنباطية للأستاذ...» ویذکر أحد العلماء » والکتاب طافح باتمامات 
الکذب والسخرية مثل قوله «فیال کذب الدکتور الصریح» وتعلیقه على احتهاد لأحد العلماء بآن (طالب 
العلم يكاد يتقيأ من كلامه» ویصرح بأتمم يحرفون الدين وبأمم أهل الباطل... إلخ وعضد ذلك باسهاب في قواعد 
حديثية و أصولية جتزئة و محمولة على غير وحهها تشعر قارئ الكتاب بالعجز والتسليم له في ما يقول. 
وقي نفس الكتاب السابق وغيره يتكرر اتام العلماء الذين قالوا باباحة الموسيقى «بضوابطها» بإتباع اموی وهم 
یتحدئون عن تنظيم جبلة جبل الناس عليها وهي («حب الصوت الحسن» وليس عن إطلاقها بلا ضوابط ولقد 
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في أحد الزیجات بالمدينة: (( يا عائشة » ما كان معكم هو ؟ فان الأنصار 
يعجبهم اللهو » صحيح البخاري (5162) . 

ولو كان حبهم للهو وإعجابهم به حراما أو مذموما لا أحذه النبي عليه الصلاة والسلام بعين الاعتبار بل 
ولذمه صراحة » ومثله ماثبت في صحيح البخاري(604) من اختلاف الصحابة في المدينة بعد امجرة آتکون 
الدعوة للصلاة بالبوق أم الناقوس؟ ولم يجد الصحابة حرجا في ذكر الزمر بالبوق أو الضرب بالناقوس! 
لذا فمن قال بالإباحة فهو في حيز الصواب ابتداءا تمسكا بالإباحة الأصلية ومن قال بالتحريم عليه أن يأني 
بالدليل الصحيح لا أن يرمي الناس بإتباع اموی » بل ويحق من باب البيان والتوضيح أن أتسائل ألا يكون في 
تحريم الموسيقى هوى؟ 
الواقع يقول أن التحريم قد يكون فيه ما فيه من اموی: بداية من نصرة المذهب أو نصرة الشيخ أو نصرة التيار أو 
الماعة فالتعصب للمذهب أو الشيخ من أعظم الأهواء قال ابن الحوزي في "التحقيق" عن بعض من تعصب 
لمذهبه : ««و ألوم عندي من قد لُمنَهُ من الفقهاء جماعة من كبار انحدئین» عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصتفوا 
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في ذلك. فإذا حاء حديثٌ ضعيفٌ يخالف مذهبهم بَيّنوا وحه الطعن فيه. وان كان موافقاً مذهبهم» سكتوا عن 


الطعن فيه. وهذا يُنبئ ع قلة دين وغلبة هوی»(1) |.م 


ومن ذلك أيضا الرغبة في االظهور بمظهر الزاهد الشديد في الدين مرورا بالخوف من الإنتقاد أو مخالفة بيئته 
التحفظة أو ما درج عليه من عادات أو ذوق أو بالترفع عن قول <<لا أعلم» فيقول بالأحوط والأشد إحتياطاء 


فالحديث عن الأهواء أمر لاينتهي وباب لو فتح لن يغلق » لذا يحب حصر النقاش في الأدلة والحجج لا في سبر 
النوايا والقلوب لأعيان من ابحتهدین وهو ما نتبعه في هذا البحث حيث سنتعرض لنقاش الأدلة فقط وندع مادون 
ذلك من اتمامات وتنقص » فحت على فرض خطأ من قال بجواز الموسيقى فأين عبدالله رمضان موسى وغيره من 
قول الامام الذهبي : «ولو آنا كلما أحطأ إمام ف احتهاد ق آحاد السائل حطاً مغفوراً له قمنا علیه وبدعناه 
وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهما. والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو 
أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من اموی والفظاظت» اه 

أخيرا فهذا البحث يرجح ویصل لما تطمئن إليه النفس ولکنه بکل تأكيد لن یقطع خلافا یضرب بجذوره لقرون 
سابقة» فغاية ما يرتحى السعي نحو الحق لازعم الاستتثار به. 


د. محمد الروسی" 
4 م - 1435 ھ 


- التحقيق في مسائل الخلاف- ج311 
3 سير أعلام النبلاء - الطبقة السادسة عشرة - ترجمة الإمام محمد بن نصر الروزي ¬ ج14 - ص 40 
* كاتب و باحث » حصل على بكالريوس الصيدلة من جامعة القاهرة» ثم تخصص في عمله في بحال تطوير المؤوسسات وسلوكها و تنمية الموارد البشرية» 
فحصل على دبلوم الدراسات العليا لتدريب وتطوير الموارد البشرية وأعقبه بالحصول على الاحستیر في إدارة وتطوير الموارد البشرية كليهما من جامعة ليستر 
- بريطانيا. ثم تابع بدراسة الدكتوراة في الإدارة من حامعة هيروت وات - بريطانيا. عضو المعهد الملكي للتنمية والموارد البشرية ببريطاتي. طالب علم وحاصل 
على دبلوم الدراسات الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية -مصر. 
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مناقشة الاستدلال بالإجماع على تحريم الموسیقی 
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مناقشة الاستدلال بالإجماع عل تحريم الموسيقى 


يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله «ات 852 ه » عن آلات الموسيقى: 
«وأما الآلات فسيأي الكلام على احتلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في باب الأشربة» 
۲ ۲ 5 ۱ )1( 
وقد جک قوم الإجماع على مرها وحكي بعضهم عکسه ١‏ ۱.ھ 


إذا فابن حجر رحمه الله وهو واحد من آهم علماء المسلمين يوضح أن المسألة خلافية » يترحح فيها 
الصواب من خلال مراحعة الأدلة من حيث الصحة والدلالة» حت لا ننسب للدين ماليس منه تعصبا أو جهلا. 
ولكن رغم ذلك فسنفصل قليلا في مسألة الإجماع قبل الإنتقال لمناقشة الأدلة وذلك لأهمية الموضوع وفائدته 
وكذلك لنوضح الخلط الشديد الذي يحدث من البعض عند نقاش هذه المسألة. 
فمن المزاعم الشهيرة زعم تفرد ابن حزم الظاهري بالقول بالاباحة ‏ والواقع أن ابن حزم رحمه الله هو أشهر من 
قال بالاباحة لأنه صنف تصنيفا خاصا في المسألة وفصل فيها بخلاف من ذكرها كجزئية في تصانيفه مثل عام 
أهل الأندلس ومسندهم الإمام أبي بكر بن العربي المالكي و حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الشافعي والعلامة 
ابن دقيق العيد وغيرهم. 


ومن أمثلة الخلط الذي يحدث سوق أقوال عن الإجماع على تحريم الغناء و الموسيقى مع مخالطة النساء 
والخمر أو أقوال الإجماع على تحريم تراقص دراويش الصوفية في المساجد مع المعازف قربة لله وحعل كل هذه 
الأقوال في الموسيقى محردة من كل ماسبق. 

وهناك من يخلط بين قول الجمهور وبين الاجماع فالإجماع لاتحوز مخالفته بينما رأي ابمهور يتكرر كثيرا 
أن يكون مرحوحا ويكون الرأي الراحح بخلافه طبقا لصحيح الكتاب والسنة» وقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا الأمر وبينه لتعدد المسائل التي حالف فيها الجمهور » فالفارق كبير جدا بين رأي الجمهور والإجماع. 


3 فتح الباري شرح صحیح البخاري -كتاب العيدين - باب الحراب والدرق - 907 
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كذلك من القواعد الأصولية الثابتة أنه إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل 
الخلاف في تلك المسألة لأنه مغبت(1), 


يقول ابن تيمية رمه الله : 


« وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا مى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً وم يسم قائله » فليس لقائل أن 
يقول نقل لخلاف ۸ یثبت. فإنه مقابل بأن يقال : ولا يثبت نقل الإجماع » بل ناقل الإجماع ناف للخحلاف » وهذا 
مثبت » والمثبت مقدم على الناقي » وإذا قيل : يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف : إما 
لضعف الإسناد » أو لعدم الدلالة » قيل له : ونافي النزاع غلطه أحوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه » أو 
بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره » أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة » فكل ما يجوز على اطثبت 
من الغلط يجوز على الناقي مع زيادة عدم العلم بالخلاف» ام (2) 


فليس كل من نقل الإجماع يسلم له بلا تدقيق فمثلا ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن الحديث 
الضعيف يعمل به بالإجماع في فضائل الأعمال - في المستحبات و النوافل وليس في الحلال والحرام - بینما 
نقل شيخ الإسلام ابن تيميه الإجماع على العكس فقال في مجموع الفتاوى ««ولم يقل أحد من الأئمة : أنه يجوز 


وللأسف جحد مجازفة من كثير من طلبة العلم بالتساهل في إطلاق الإجماع على مسائل مختلف فيها. 
وبخلاف الإجماع فهناك من ينقل اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف وقد تتبع الشيخ عبدالله الجديع 
مايثبت من أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة وبين أن إتفاقهم على التحريم محل نظ( فأبو حنيفة لا يثبت 


عنه نص بالتحرم و أقصى ما قد ینقل هو ا ا ونصوص عند بعضهم مشکلة آو یفهم منها 


*- اصول الفقه على منهج أهل الحديث - ركريا بن غلام قادر الباكستاني - ص 37 

*- بحموع الفتاوی لابن تيمية 19۱271 و 11251 

*- للوسیقی والغناء في ميزان الاسلام - ص 214 

*- لم يجد عبد الله رمضان موسی نصا واحدا صريحا عن أبي حنيفة في التحريم فلجاً بعض النقول مثل نقله ص 373 من کتابه لبيان قول ابي 
حنيفة بالتحرم: (قال علاء الدین اإسبيجابي في شرح الكافي: ولا بحوز الاحارة على شيء من الغناء والنوح والزامیر والطبل وشيء من اللهو 
ولاعلی الحداء وقراءة الشعر ولا غیره ولا احر في ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة وابي یوسف ومحمد لأنه معصیت) ا.ه 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 11 


الكراهة لا التحريم مثل ما نقله عبدالّه رمضان موسي <كان مالك یکره الدفاف والعازف كلها فى العرس 

وذلك أن -ابن القاسم- سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك . قلت - عبدالله رمضان موسى - : والمراد 

بالكراهة هنا: التحرم» 231۳ 

وهو نص مشکل جدا عندي فهل ضعفه الامام مالك من جهة النقل؟ كيف والأحاديث صحيحة مستفيضة » 

ولو ضعفه من حهة الحكم فهو آکثر إشكالا فالأحاديث صريحة لا لبس فیها في استخدام الدف في العرس» فهل 

نقدم قول الامام مالك على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

(« يا عائشة » ما كان معكم هو ؟ فان الأنصار يعجبهم اللهو » صحيح البخاري 5162#. 

وبوب البخاري (ضرب الدف في النكاح والوليمة) وأورد حديث 5147# عن الربيع بنت معوذ وإقرار النبي لذلك. 
ورغم ذلك يجب أن يعلم أن مخالفة الأئمة الأربعة ليست مخالفة للإجماع بل هي أمر يتكرر من أهل الاحتهاد 

فالشيخ ابن باز رحمه الله قد حالف الأئمة الأربعة في خمس وسبعين مسألة وخالف ابن تيمية رحمه الله في ثلاث 

وسبعين مسألة كما جاء في رسالة دکتوراه بعنوان «اعتیارات ابن باز و آراؤه الفقهية في قضايا معاصرة» 92 

والألباني رحمه الله له مسائل مثل ذلك كما في ركاة عروض التجارة »بل نزيد ونقول أن ابن تيمية حالف الأئمة 

الأربعة والجمهور في مسائل كثيرة منها بعض مسائل الطلاق ما قد عتدح اليوم لأحل فقهه وتأحذ به احاکم 

الشرعية فلو فرضنا اتفاق الأربعة على تحريم الوسیقی فهل لايجوز لابن حزم أو ابن طاهر مخالفتهم ؟ هل الموسيقى 

أخطر وأهم ما تستباح به الفروج وتختلط به الأنساب؟! أليس الحق أحق أن يتبع؟ 

لقد عودي شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن وقيل فيه ما قيل لمخالفته أتباع الذاهب فما تنازل عن اتباع الكتاب 

والسنة واجمع لكلامه رحمه الله إذ يقول : 

«كثير من المسائل » يظن بعض الناس فيها إجماعاً» ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون القول الآخر أرحح »› 

بالكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأئمة » كالفقهاء الأربعة » وغيرهم ؛ فليس حجة لازمة » ولا إجماعاً باتفاق 


والتعسف في الإستدلال بهذا النص واضح تماما فهو يورد الحداء والشعر من بين الحرمات وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام الحداء وقال لابحشة 
(رفقا بالقوارير) وقد أنشد الشعر بين يدي حبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا فهو مباح بلا حدال فهل نقدم أقوال أبي حنيفة 
وأصحابه - إن صحت- على كلام النبي وسنته عليه الصلاة والسلام فنحرم هذه الاشياء ايضا؟! 


“- الرد على القرضاوي والجديع 368# 


*- احتیارات ابن باز وآراؤه الفقهية في قضايا معاصرة - خالد بن مفلح بن عبدالله آل حامد 
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المسلمين » بل قد ثبت عنهم أنمم نموا الناس عن تقليدهم » وأمروهم إذا رأوا قولاً: في الكتاب والسنة أقوى من 
قولهم : أن یأحذوا با دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم)»17) اه 

فالعا م مهما علا قدره فهو بشر يصيب و يخطيء في مفردات المسائل والمباحث وكل يؤحذ من كلامه 
ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيننا كيف ضعف الإمام مالك الدف في العرس -كما يظهر من 
النقل السابق- » ويكفي هنا إيراد كلام الشوكاني رحمه الله الذي أوفى هذا الموضوع وحلاه إذ يقول: 
« فإنه لا یخفی على من له أدن فهی أن الاحتهاد قد يسره الله للمتأحرين» تيسيراً لم يكن للسابقين؛ لأن 
التفاسير للكتاب العزيز قد دونت» وصارت من الكثرة إلى حد لا يمكن حصره» وكذلك السنة المطهرة» وتكلم 
الأئمة في التفسير» والتجريح والتصحیح, والترحيح» ما هو زيادة على ما يحتاج إليه احتهد وقد كان السلف 
الصالح» ومن قبل هؤلاء النکرین يرحل للحديث الواحد» ومن قطر إلى قطرء فالاحتهاد على المتأخرين أيسر 
وأسهل من الاجنهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح» وعقل سوي».م (2) 


ويقول الشيخ ابو إسحاق ال حويني في مقدمة كتابه («النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة»»: 

«أننا إذا أحذنا بعض المآحذ على الأئمة » فلا يعني أننا صرنا مثلهم في علمهم فضلا عن أن نرتفع 
عليهم ؛ لأن الحزئيات في العلم لا تكاد تتناهى » ولو أراد أي عالم في الدنيا ألا بخطی في شيء من العلم » لمات 
وعلمه في صدره » فليس إلى العصمة من الخطأ سبیل».۱.ه 


أخيرا من الخلط أن يقال أن من قال أن المعازف على أصل الاباحة هو جرد مقلد للإمام ابن حزم رحمه 
الله » فهذا كلام لاخطام له ولا زمام فابن حزم بين ضعف الأحاديث التي تساق للتحريم وأوضح عدم ثبوتما عن 
النبي عليه الصلاة والسلام سوقد أصاب كما سنبين بحول الله- » وربما تأولما غيره من العلماء فرغم اتفاقهم في 
الحكم - إباحة العازف- إلا آنمم قطعا ليسوا بمقلدين. 
ونستعرض فيما يلي عددا من قال بإباحة المعازف بدءا من المعاصرين فمن قبلهم مع تأكيد أن الهدف ليس 
حشد المبيحين لإثبات كثرتهم فليس هذا معيار الصواب وإنما فقط لإثبات شهرة الخلاف ووضوحه وإلا فالمقدم 
هو الدليل من الكتاب والسنة فكلام العلماء أحوج أن يستدل له لا أن يستدل به. 


*- - مجموع الفتاوى لابن تيمية 10۱20# 
3 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - المقصد السادس الاحتهاد والتقليد 422# 
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فى العلیات و التقها: 


ونستعرض فیما يلي عددا من علماء الاسلام وأعلامه الذین قالوا بإباحة العازف بدءا من العاصرین 
فمن قبلهم مع تأكيد أن ادف لیس حشد المبيحين لاثبات کثرتمم فليس هذا معیار الصواب وإِنما فقط لاثبات 
شهرة الخلاف ووضوحه والا فالقدم هو الدلیل فکلام العلماء یستدل له ولا یستدل به» وقد أفتى عدد کبیر من 
العلماء العاصرین بأن الوسیقی على أصل الاباحة ماخلت من محرمات مصاحبة کالعری والخلاعة 
وتضبیع الفراخض والغفلة وهجر القرآن ونذکر منهم: 
الشیخ محمد رشید رضا صاحب النار والشیخ العطار شيخ الأزهر والشیخ جاد الحق شيخ الأزهر والشیخ محمود 
شلتوت شيخ الأزهر والدکتور عبدالله مك والدکتور یوسف القرضاوي والدکتور محمد الرعشلي استاذ الفقه 
الشافعي بجامعة الامام الأوزاعي والدکتور عبدالله بن سا ل الثقفي والشیخ السید سابق صاحب فقه السنة 
والدکتور صلاح سلطان والشیخ ولید الصباحي والدکتور محمد السیر والشیخ أسامة حافظ مفتي الجماعة 
الاسلامية والشیخ محمد الغزالي والشیخ عطية صقر والشیخ محمد آبوزهرة والشیخ احدث عبدالّه بن یوسف 
الجديع وعلامة الغرب الشیخ فرید الأنصاري والشیخ علي الطنطاوي وغيرهم من مختلف الدارس والتوحهات. 
وممن أثبت الخلاف الشيخ سلمان بن فهد العودة والشيخ عبدالله بن بية شا ونورد هنا بعض الأمثلة من 
كلامهم على سبيل التمثيل لا النقاش » الذي سيلي في المباحث التالية. 
الشيخ محمد رشيد رضا: 

عقب في فتوى له في جريدة المنار عدد رمضان 1332 ه على سؤال عن معنى حديث العازف قائلا: 
«<فأنا أفهم حديث المعازف الذي نتكلم فيه كما أفهم هذا الحديث : أفهم أن حديث أبي هريرة يبين حال 
رحال من الظلمة يحملون نوعًا من السياط يضربون جا الناس بغير حق ... فحمل السياط التي تشبه أذناب البقر 
ليس رما ؛ إذ لا دليل على تحريمه »وضرب الناس با إذا كان في إقامة حد الله تعالى على الوحه المشروع ليس 
محرمًا أيضًا. ولكن ضرب الكرابيج الذي كان معهودًا بمصر محرم شرعًا لأنه من الظلم... وجملة القول إنني أفهم 
الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه كما أفهم امثاله ما ورد في أنباء المستقبل التي أحبر با النبي صلى الله عليه 
وسلم » فأجزم بأنها ليست تشريعًا » واغا هي إخبار بأشياء ستحدث بعده ... وما دل منها على ترم 
شيء لا يعرف فيه دليل على تحرعه فلا بد أن يكون ما أخبر به صلی الله عليه وسلم سيقع على وجه حرم › 


لك الوق الرفی لشي بن ية 
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وأن يكون عنى به وقوعه على ذلك الوحه » كحديث الرحال الذين بأيديهم سياط.فهذه الأحاديث لا يقع 
التعارض والترحیح بينها وبين نصوص الكتاب والسنة في التحليل والتحرم كما فعل الباحث ؛ إذ حعل السنن 
العملية والقولية التي صحت في إباحة المعازف والغناء مخصصة لعموم لفظ المعازف في حديث« ل يكون آناس 
من أمتي» البخاري١‏ 5268 كأنه هو الأصل في تحريم ما ذكر » وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد با معه 
وما أحازه وأقره أو ندب إليه من سماع الدفوف والغناء في الوقائع المختلفة تخصيص ذلك العموم ...ولا يفهم 
هذا الفهم ويقول هذا القول ذو ملكة عربية» ا.ه ۲ 

وكما هو واضح فالشيخ لم يتحدث عن صحة الحديث وثبوته بل يتكلم عن دلالته ومعناه وهذا يوضح 
أن الزعم بأن أن من قال بإباحة المعازف هو برد مقلد لابن حزم هو محض وهم » فابن حزم أعل الحديث 
وثبوته فلم يتطرق لدلالته. 
الشي لشيخ السيد سابق: «الغناء في مواضعه جائز » والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح » ويحذا 
يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وضرائها لأا متقومة» 0 
د.عبدالله سمك: «لامانع من الموسيقى في الأغاني الدينية »على الصحيح من أقوال أهل العلم والمسألة 
فيها حلاف كبير...» 9 


أ لشيخ عبدالله بن يوسف الجديع: 

للشيخ كتاب ««الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام» و هو بحث حديثي ضخم ينتصر فيه للإباحة بتفصيل 
واسع وقد علق الشيخ الألباني في مقدمة كتابه ««تحريم آلات الطرب» : ««أحاديث ذم الغناء والعازف في 
الميزان»» للأخ الفاضل : عبد الله بن يوسف الجديع فوجدته كتاباً قيماً جامعاً لأحاديث هذا الباب وآثاره جمعاً ۸ 
يسبق إليه . فيما علمت . مع النقد العلمي الحديثي لكل فرد من أفرادهاء الأمر الذي يندر وحوده حتى في كتب 
التخريجات التقدمة مع التزامه لقواعد هذا العلم الشريف» وحسب القاريء دليلاً على ما ذكرت أن بحموع 


أحاديثه وآثاره قرابة المئة» «8» منها أحاديث صحيحة و «70)» أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة الضعف 


*- بحلة المنار - ج 9 الجحلد 17 - ص 716 ومابعدها 
*- فقه السنة -الحزء الثالث ص217-باب البيع-بيع آلات الغناء 


*- د.عبدالله سمك له عدد من الفتاوى بنفس الضمون منها فتواه المنشورة في القسم الديني بموقع مصراوي يوم الخميس 27 ماي و2010 
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و«18» آثار موقوفة» بعضها صحيح وبذلك يكون الأخ الفاضل قد قام بذاك الذي كنت قررته من الكلام 
على أحاديث الباب كلها وزيادة » ۱.ه 


| لشیخ فرید الانصاری: له محاضرة قيمة يق هذا الباب يخلض فیها أن مسألة للوسیقی من المسكوت عنه 
في الشرع فلا دليل على تحرعها في الكتاب أو السنة فهي عفو مباح ويحرم فقط لمقصد إستخدامها وقد كانت 
الموسيقى وآلاتما معروفة منذ الجاهلية فأمة العرب أمة شاعرة مغنية و هاهو الاعشی يلقب «بصناحة العرب»» 
وكان المزهر معروفا في الجاهلية -- وهو العود كماحاء في حديث أم زرع في الصحيح- فالغناء والموسيقى كان 
نتشرا و ما عمت به البلوى فلا يعقل في مسألة هذا حالما ولا يوحد نص واحد صريح صحيح عن تحرمها ثم 
يقال أتما حرام هكذا بإطلاق. 
فحتى حديث العازف - إن صح لفظه - ظني الدلالة وهو فى باب الفتن لا التشريع وما كان الله سبحانه 
لينسى فلاتقدم أقوال الرحال على الكتاب والسنة فنحن نتعبد الله بمايريد وليس بما نريد ولا يعني هذا الاسراف 

. )01 
ا مروءة. 


| لشيخ سلمان بن فهد العودة : «مسألة حكم الغناء والعازف من المسائل الفرعية التي وقع فيها 
حلاف بين الفقهاء ...وهذا ينسحب من باب أولى على الأناشيد الإسلامية التي تصحبها الإيقاعات الموسيقية؛ 
فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وليست من الاصول التي يناط بما الولاء والبراء فلاينبغي الإيغال فيها 
لتصبح هم الشباب وحديثهم في احالس والنتدیات وكأنه لامشكلة لدينا اليوم سوى منعها أو إباحتها كما 
لايسوغ أن تكون سببا للفرقة وإحتلاف القلوب بل الواحب أن يبقى للنفوس صفائها وللصدور سلامتهاء وتبقى 
المودة والألفة بين المسلمين حت لو إختلفوا في ذلك» 2 ۱.ه 


محاضرة الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله " مقاصد الشريعة الإسلامية" - 2007 -موحوده على الشبكة العنكبوتية ورابطها في الفهارس. 
م فتوى د. سلمان العودة نشرها المكتب العلمي بمؤسسة الإسلام اليوم_القصيم _1428-6-16هجري 
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ويهذه المخطوطة ««رسالة أبي الروح في السماع» للقاضي ألى الروح عيسى بن عبد الرحيم الكجراق 
القاضي الشرعي 0 في المند وهو أحد شراح حطبة القاموس المحيط في كتابه «القول المأنوس في شرح 
الفاظ خطبة القاموس»» ومعها ثلاث رسائل أخري في نفس الموضوع. وهو قاض شرعي يناقش هل تسقط 
عدالة الغني أم لا ويثبت الخلاف وينتصر للإباحة ونما قال : «ولیس الطرب بمذموم لا عقلا ولا شرعا ول يقم 
دليل على حرمته فلا يكون حراما ولا علة لحرمة شيء آخرء وقد كنت برهة من الزمان منكر للغناء والالات 
أشد الانکار فلما وقفت على بعض السنن والاثار ظهر لي رححان إباحته بلا إختيار)» (2 


لبور کسرات اددج تعرف حالیا بفوجارات , دعلها الاسلام عن طریق التجار السلمین وحکمهاللسلمون ق الفترة من 880-798 ه 
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صورة لمخطوطة بمكتبة جامعة الملك سعود مؤرحة بعام 1130 ه لكتاب ب ضح الدلالات 2 7 الآلات» 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 


دم امه رین 


الجريثر ! لري شرع لعناده الدحکامر فابان كار حلل وأ و 
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الإمام محمد بن على الشوکانی «ت 1250 ه» 

نشأ بصنعاء باليمن وكان ماما بحتهدا علماء خلع ربقة التقليد ونبذه وإنتصر للسنة وقارع مخالفيه 
بالکتاب والسنة بلا مذهبية أو تعصب فكان من أعلام عصره الذين تركو رثا علميا معتبرا حتى يومنا هذا ومن 
أشهر مؤلفاته ««نيل الاوطار» و «(إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الاصول» والإمام له رسالة مخصوصة في 
مبحثنا عنواتحا «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع» و يقول فيها: 
« إذا تقرر هذا تبين للمنصف العارف بكيفية الاستدلال العام بصفة المناظرة والجدال : أن السماع بآلة وغيرها 
من مواطن الخلاف بين أئمة العلم ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها. وهذا هو الغرض 
الذي حملنا على جمع هذه الرسالة » لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الإستدلال » وتعطل جرابه عن 


الدراية بالأقوال : أن تحرم الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات المجمع على تحرمها. وقد علمت أن هذه فرية 


مافيها مرية وجهالة بلا حالة وقصر باع بغير نزاع»ا.ه © 


الفقيه الشافی كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوى «ت 748 ه» 

الفقيه والمؤرخ الشافعي »درس في قوص ثم انتقل إلى القاهرة لتلقي العلم على كثير من العلماء والمشايخ 
مثل بدر الدين بن جماعة وأبوحيان الغرناطي وغيرهما. ومن أشهر مؤلفاته ««فرائد الفوائد ومقاصد القواعد» في 
علم الفرائض و «الطالع السعيد الجامع اسماء بجباء الصعید». توفي رحمه الله بعد عودته من الحج سنة 748ه 

له مؤلف شهير في إباحة السماع بالات بعنوان «الإمتاع في أحكام السماع» وقد احتصرها الإمام 
الذهبي في رسالة له ومنه نسخة في دار الكتب المصرية وأخرى في مكتبة الأزهر يوحد نسخة ميكروفيلمية من 
مجموعة الاسکوربال بمكتبة الاسكندرية. 


العلامة الإمام ابن دقيق العيد «ت 702 ه» 

هو محمد بن على بن وهب القشيري القوصي» أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد الملقب بمجدد المثة 
السابعة وقد قال السبكي ««وم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العام المبعوث على رأس 
السبعمائة المشار اليه في الحديث المصطفوي النبوي صلى الله على قائله وسلم وانه استاذ زمانه علما ودينا»» 


1 أربع رسائل في اباحة الغناء- إبطال دعوى الإجماع على تحرم مطلق السماع - ص46 
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وهو عالم فذ جمع بين فقهي الإمامين مالك والشافعي » درس بقوص والقاهرة ومن آهم شیوخه والده الذي أحذ 
عنه الحديث والعزين عبدالسلام الذي لازمه حتى وفاته» ومن مؤلفاته («کتاب الإلمام في الاحكام الجامع 
لأحاديث الأحكام » و «الاقتراح في معرفة الحديث». 

له مؤلف اسمه ««اقناص السوانح» فيه مسائل مختلفة منها السماع لم أقف عليه ولكن جاء في فرح الأسماع برحص 
السماع: «قال الأدفوي فقيل للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ما تقول في هذا الأمر- السماع بالدف 
والشبابة- قال لم يرد حديث صحيح على منعه ولا حديث صحيح على جوازه وهذه المسألة إحتهادية فمن 
ا احتهاده ال ران قال بيه 


والشبابة هى القصبة الثقبة أي الناي 


وحاء في كتاب «إيضاح الدلالات في ماع الآلات» ما يلي: 

«وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه اقتناص السوانح نبذة من ذلك وساق بأسانيده 
إلى الصحابة رضي الله عنهم ما قدمنا ذكره ثم قال بعد ذلك : ذكرنا هذه الحملة من الحجة لما بلغني من انكار 
جاهل بعرفة الآثار ومادرج عليه الهاحرون والأنصار وقال سثل محمد بن كعب القرظي ماحد الخذلان أن يقبح 
الرحل ما كان مستحسنا ويستحسن ما كان قبيحا هذا ما تيسر ولو استقصينا وتتبعنا القائلين بالجواز لأدى ذلك 
إلى الملل» ا 


القاضی الامام أ بحر بن العریی المالی «ت 543 ه» 

القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الاشبيلي الالكي الحافظ عام أهل الأندلس 
ومسندهم - من حفاظ الحديث ومن أعلام الفقه في الاسلام. قال عنه ابن بشكوال: هو الامام امحافظ ختام 
علماء الأندلس. 
قال ابن العربي في كتابه الشهير «أحكام القرآن» عند تفسير سورة لقمان وتفسير قوله تعالى «لَهْوَ احدیت»: 
المسألة الثالثة: هذه الاحاديث التي اوردناها لايصح منها شيء بحال لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من الأعيان 
فيها وأصح مافيه قول من قال إنه الباطل فأما قول الطبري أنه الطبل فهو على قسمين : طبل حرب وطبل لحو 


2 فرح الاسماع برحص السماع - ابي المواهب التونسي المالكي-- ص 13 
5 إيضاح الدلالات في ماع الآلات - عبدالغني النابلسي الحنفي-- ص 53 
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فأما طبل الحرب فلاحرج فيه لأنه يقيم النفوس ويرهب على العدو وأما طبل اللهو فهو كالدف وكذلك الآت 
المشهرة للنكاح يجوز استعماها فيه لمايحسن من الكلام ويسلم من الرفث»»! 0 


فهو هنا يقول بوضوح أنه لا فرق بين الدف والطبل فلا دليل على التخصيص وآلات اللهو المشهرة 


عند تفسير سورة الاسراء واستفْرز من استطعّتَ منم بصوتك وب لم با ورجلاک کت وشا رك 
امول وَالْدوَكدٍ وود هم وماییدهم الط الا غرورًا © £ [الإسراء: ]٤‏ 
«فلم ینکر النبي صلی الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشیطان؟ وذلك لأن المباح قد 
یستدرح به الشیطان إلى العصية وأقرب إلى الاستدراج إليها بالواحب فیکون اذا تجرد مباحا ویکون عند الدوام 
وماتعلق به الشيطان من العاصي حراما فيكون حينشذ مزمار شيطان» اھ 
وقال أيضا: ««ولم يجز الدف في العرس لعينه وإنما حاز لانه يشهره فكل ما آشهره حاز وقد بيننا جواز الزمر في 


ارادا 


فهل توحد كلمة أشمل من كلمة «کل» الآلات؟ 
ولقد أردف رحمه الله بذكر جواز استعمال الزمار لتوضيح المعنى وتأكيده..وأوضح سابقا أن طبل اللهو لما حسن 
من الكلام مباح لاشيء فيه. 
والدفوف والطبول والمزامير وسائر الآلات الستخدمة في يوم العرس أو العيد لن يتم دفنها في الأرض أو حرقها 
وتدميرها بعد استخدامها ومن ثم تصنيع غيرها في العرس أو العيد القادم فهذا إتلاف للمال وتغييب للعقل. 
فخلاصة كلامة أن ما عنع هو ما كان على الدوام أو إشتمل على رفث وكلامه ماتع رائع في تفسير کل آي 
القرآن التي يستدل بها البعض على التحريم حت قال في تفسير قوله تعالى: 


*- أحكام القرآن لابن العربي - ج3 ص 525 
*- للصدر السایق = ج3 صن 527 
*- الصدر السابق - ج3 ص 207 
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رص سل رو 2ے 2ھ 0 


+« كَمَادَابتَدَألْحَيَِلَاألصَكلُ ‡ : ابونس: ۳۲] 


ورغم كل هذا فابن العريي رحمه الله من أئمة المالكية العظام فلم يكن ظاهریا کابن حزم بل لقد حالف ابن حزم 
أعا حلاف ول يعتد بفقهه وانتقده نقدا شديدا. 


وقد قال الامام الذهبي في السير ((۸ ينصف القاضي أبوبكر حابن العربي- رجه الله شيخ أبيه في العلم 
ولاتكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به وأبوبكر على عظمته في العلم لايبلغ رتبة أبي محمد حابن حزم- 
ولایکاد»» كت 


الامام الحافظ محمد بن طاهر المقدمی القیسرانی «ت 507 ه» 

هو الامام الحافظ» الحوال الرحال ذو التصانیف عد الامام الذهبي مدنا كثيرة رحل إليها طلبا للدي ى( 
وهو من ضم صحيح ابن ماجه إلى الكتب الخمسه فهو صاحب كتاب (شروط الأئمة الستة» وتبعه الحفاظ في 
ذلك وله عديد من التصانيف القيمة منها («كتاب موافقات البخاري ومسلم» و <كتاب أطراف سنن الترمذي »و 
(«کتاب السماع» الذي ساق فيه أدلة كثيرة وإنتصر لإباحة المعازف والغناء ما حلت من المحرمات ومما قال فيه: 
"وأما القول في استماع القضيب والأوتار » ويقال له : التغبير » ويقال له : الطقطقة أيضا » فلا فرق بينه وبين الأوتار 
> إذ لم بحد في إباحته وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما » وإِنما استباح المتقدمون استماعه » لأنه مما لم يرد الشرع 
بتحرعه » فكان أصله الإباحة.وأما الأوتار » فالقول فيها كالقول في القضيب » لم يرد الشرع بتحليلها ولا بتحرعها. 
وكل ما أورده في التحريم » فغير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم " ١.ه‏ 
ثم بين أن التحريم لم يؤثر عن السلف ومن قد يروى عن البعض تركه وإنما يكون تركه زهدا وتورعا لاتحريما وأضاف: 


”- المصدر السابق - ج3 ص 10 
3 سير أعلام النبلاء - الطبقة الرابعة والعشرون - ترجمة ابن جزم - ج 18 - ص 190. 
- سير أعلام النبلاء - الطبقة السابعة والعشرون - ترجمة الإمام محمد بن طاهر - ج 19 - ص 361 
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" ثم جاء قوم بعد هذا الصدر » فغلظوا القول فيه مخافة أن يشتغل الناس به عما هو أولى منه » ثم جاء قوم بعد هؤلاء 
؛ فحرموه جهلا وتقربا إلى العامة بالزهد والصلاح » ولم يقفوا على حقيقة علمه » وبدء أمره » والله أعلم 

بالصواب .هر 

وهنا لابد من الاشارة إلى حمل عبدالله رمضان موسی بشدة على هذا الامام العظیم في کتابه وقد كان ابن طاهر 
صدوقا ۸ يتهم كما قال ابن حجر وهوجم ليل عنده لشيء من التصوف ولکنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومن بين تصانيفه الكثيرة منظومة رائية في علم الاعتقاد ميت «الحجة على تارك ا محجة» دافع فيها عن عقيدة أهل 
السنة ورد رحمه الله على المخالفين » ويكفيك لتعرف منزلة هذا العالم أن تتطالع مقدمة (فتح الباري شرح صحيح 
البخاري) لتلحظ کم استشهد الإمام ابن حجر بكلام ابن طاهر وترجيحه» ومن الطيب هنا ذكر بعض من كلام 
د. عبد العزيز السدحان عن ابن طاهر في مقدمة شرحه لرائية ابن طاهر حيث قال: 

«هذا الإمام عظيم حياته تزكي الهمة في طالب العلم ومن قرأ سيرته وعظيم جهده في التحصيل تذكر أن صاحب 
الحمة بعد توفيق الله لایستصعب شيا فهذا الإمام بدأ في الطلب والسماع وهو في الثانية عشرة من عمره وحسبك 
بهذه الحمه ... وهذا الإمام عليه رحمة الله أذ عليه بعض أهل العلم مآحذ وقلما يسلم أحد من المآحذ إلا من رحم 
الله ... ذكر أيضا عنه كثرة الخطأ في مصنفاته وكما يقول أهل العلم : من كثر تصنيفه فان كثرة أحطائة واردة في 
الغالب لكن ينظر إلى كم صنف ؟ ... وكان هذا الإمام عليه رحمة الله في غير موضع يطلب النصح ممن وقف على 
خطأ له بل إنه كان يتوقف كما هو نمج علماء السلف عليهم رحمة الله فإنحم كانوا يتورعون عن القول بلا علم... 
فهذه منقبة لابن طاهر رحمه الله كسائر العلماء الذين يقفون عندما يشكل عليهم أمر لام يعلمون حطورة القول 
بلاعلم» |.ه() 


حجة الإسلام أبى حامد الغزالى «ت 505 ه» 

الإمام العلم الملقب بمجدد القرن الخامس الحجري ولد بإقليم خراسان 450 ه تفرد وتفوق في أصول الفقه 
وكان من أعلام المذهب الشافعي وقال عنه شيخه الحويني («دفنتني وأنا حي هلا صبرت حت أموت» وتوفي رحمه الله 
سنة 505 ه .ومن أشهر مؤلفاته («!حیاء علوم الدين» الذي فيه ««كتاب آداب السماع والوحد» وإنتصر فيه 
لاباحة الآلات الموسيقية ونفى أن يكون الطرب سببا للتحريم بذاته فقال: << فسماع هذه الأصوات يستحيل أن 


يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين 


- - مقدمة شرح منظومة ابن طاهر -د. عبدالعزیز بن محمد السدحان 
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جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارحة من سائر الأحسام باختيار الآدمى كالذي 


۳ 5 1 
بخرج من حلقه أو من القضیب والطبل والدف وغیره .»> 0 ( 


وهناك من یهاجمون حجة الاسلام الغزالي ویقولون انه نما قال بجواز العازف لأنه مع تفوقه في أصول الفقه 
ضعیف في علم الحديث كما قال عن نفسه «بضاعتي في علم احدیث مزحاة» فلم یعرف آحادیث التحرم أو ردها 


والواقع أن العكس اما هو الذي حدث » فالغزالي لم يناقش صحة أحاديث التحريم و لم يردها وذلك لضعف 
صنعته الحديثية ولكنه مع فقهه العميق تأول هذه الأحاديث التي لايصح منها الكثير أو لم تأت في باب العازف 
أصلا » فأقر أصل الإباحة وفهم أن علة التحريم هي نما إتخذت شعارا لأهل الخمر والفجور فما لم يكن كذلك فهو 
مباح عنده وهذا يتضح من كلامه حيث قال عن ما يحرم من الالات: 

«أن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع منوعة وما عدا 
ذلك يبقى على أصل الاباحة كالدف وإن كان فيه الحلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر 


الالات»۱. 2 


وعلی هذا الاحتهاد فالدف باحلاحل والشاهین والدرامز والطبل الکبیر والبيانو والأورج والاکسیلیفون والحارمونيكا 
وغیرها يبقى على أصل الاباحة لاشيء فيها بل ويغني عنها كلها في یومنا هذا جهاز الکمبیوتر فهو يصدر أصوات 
موسيقية غير مسبوقة وربما لاتصدرها حت الالات العاديه وهو موحود في كل بيت يستخدمه الصالحون والفساق سواء 
بسواء وأصبحت الموسيقى في نشرات الأخبار ومقدمة البرامج الثقافية والدينية وليست شعارا لطائفة دون غيرها 
فانتفت العلة ولكن الواقع أن الأحاديث التي إستدل با الغزالي رحمه الله لتحريم بعض الأنواع إما لاتصح أو ليست في 
باب المعازف أصلا- أنظر نقاش أدلة التحريم - كحديث الكوبة والقنين والأهم أن الغزالي هنا ليس مقلدا لابن حزم 
بحال كما هو واضح. 


- إحياء علوم الدين - الحزء السادس - آداب الوحد والسماع - ص 1126 
*- المصدر السابق - ص 1144 
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الامام آبو حمد عل بن حزم الأندلسى «ت 456 ه» 


هو الأمام البحر» ذو الفنون والمعارف» آبو حمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ولد 
عام 384 ه وتوقي رحمه الله سنة 456 ه أكبر علماء الإسلام تصنيقًا وتأليًا بعد الطبري» وهو إمام حافظ عفقيه 
ظاهري. وبجدد القول به» » ومتكلم» أديب» وشاعر وناقد محلل» بل وصفه البعض بالفيلسوف» وزير سياسي لبني 
أمية. يعد من أكبر علماء الأندلس والإسلام. ومرجعه الشهير («احلی» ورسالته في الغناء من آشهر المؤلفات في 
إباحة المعازف في التراث الإسلامي. 

وسنرى في نقاش حديث المعازف بحول الله أن الإمام الفذ ابن حزم الذي هوحم وانتقد كثيرا بزعم أنه أحطأ 
بكلامه في حديث العازف لم يفارق الصواب قيد أنملة و أن أحدا ١‏ يجب عن ما أعل به الحديث يخلاف قضية 
اتصال السند التي قتلوها بحثا وتركوا غيرهاء. بل وحتى هذه كان محقا فيها لو تدبروا كلامه. 


يوسف بن الماجشون «ت 185 ه» 
بيت الماحشون في الدينة المنورة هم أهل فقه وحديث ومنهم يوسف الاحشون وأبيه وكما في سير أعلام النبلاء قال 
الذهبي «قال ابن معين: كنا نأ يوسف بن الماحشون يحدثناء وحواریه في بيت آخر يضربن بالمعزفة. قلت - 
الذهبي - : أهل المدينة یترحصون في الغنای هم معروفون بالتسمح فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن 
الأنصار يعجبهم اللهو» اكد 
والمعزفة هي آلة العزف كالدف والعود وغيرها. 
وهذا الأثر الصحيح الذي رواه الإمام 57 معين يثبت أن إباحة المعازف كانت موجودة في القرن الاول والثاني اهحري 
وني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عاش بن الماجشون ثمان وثمانين سنة 
وهو ما ينقض دعوى الإجماع من أصلها وقبله عصر النبوة والأدلة التي وردت عن رسول الله وأصحابه كما سيلي 
بحول الله ولأن الأثر صحيح فقد حاول عبدالله رمضان موسى تأويله فرارا من دلالته على الإباحة» فقال أنه يحتمل أن 
سماعهم العزفة حدث مرة واحدة ويحتمل أنه كان عرسا أو عيدا! 

وسنفرض أن هذا كان مرة واحدة ولم يتكرر فهي كافية» فهل يقبل مثلا شرب الخمر مرة واحدة؟! 


ولم يذكر الأثر إنكارا من ابن معين ومن معه ولا من يوسف الماحشون. .ولكن هل ذكر في الأثر لفظ عيد أو 


“- سير أعلام النبلاء - الطبقة السابعة - ترجمة يوسف بن يعقوب - ج8 - ص 372 وأصله في تاريخ أبوبكر بن أبي خيثمة (ثقة حافظ) 


معت يحبى -بن معين- یقول... 2 فهو آثر ثابت صحیح. 
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عرس؟! بل ألم يلاحظ ذكر سبب زیارقم له؟ وهي <<ليحدثنا» أي ليأحذوا عنه الحديث فهل سيذهبون إليه 
في يوم العيد أو في العرس لیأحذوا عنه الحديث؟! 
فهذا إذا أثر ثابت في القرن الثاني امحري يفند مزاعم الإجماع التي تساق بلا ضابط و لنا معها وقفة. 


وقفه للتأمل مع مزاعم الإجماع 


كما ذكر آنفا فمن الناس من يهرع إلى زعم الإجماع في مسائل وافقت مذهبه أو مدرسته تخلصا من الخلاف 
وقطعا للنقاش الذي (قد) يظهر ضعف مذهبه وبطلان حجته. 

ولو تحدثنا عن موضوع البحث فستلاحظ عدم الاتساق في المنهج العلمي عند الكثيرين فتجد التشدد والتثبت 
في نقل الآثار التي قد يفهم منها إباحة المعازف والتساهل في نقل الآثار التي قد يفهم منها تحريم المعازف. 
ولنأحذ مثالا كتاب الشيخ عبدالله رمضان موسى (الرد على القرضاوي والجديع) حيث يؤكد في كتابه التزام 
القواعد الأصولية والحديثية وأنه لا يعتمد إلا على الصحيح المتصل من الآثار والأحاديث لذا فلم يعتمد مثلا 
قول الأوزاعي: 

« ندع من قول أهل الحجاز : استماع اللاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر» 


وأعل إسناد الأثر لوحود بحهول قي الاسناد » وعليه فلا عکن الإعتماد عليه لإثبات أن إباحة المعازف مذهب 
فقهاء المدينة قبل الامام مالك لأن الإوزاعي يتكلم عن نقاط خلافه مع فقهاء الدينة قبل الإمام مالك وليس 
العوام أو الفساق كما يورد انحرمون كلام الامام مالك. .فلا يعقل في عصرنا مثلا أن يسأل عالم عن حكم فيقول 
أن رأيه فيه يخالف الممثل الفلان أو المطرب الفلان..وإنغا سيقول أحالف الشيخ الفلاني» ولكن نتفق معه 
فلنعتبر الأثر كالعدم -رغم أنه كثير التكرار على الألسنة- ولنتابع 


رد أيضا عبدالله رمضان موسى أثرا أورده ابن حزم عن إستماع الصحابیین الكريمين عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
حعفر للعود من جارية مغنية عند شرائها بعلة إنقطاع السند بين ابن حزم وحماد بن زيد فقال ««فكل الرواة بين 
ابن حزم وحماد زيد بحاهیل غير معروفين. ومحاولة الإمام بن حزم لتصحيح الرواية دون سند - محاولة مرفوضة ولا 


O قيمة‎ 


- الرد على القرضاوي واحديع - عبدالله رمضان موسى - الأثرية للتراث - 1428 ه - ص 506 
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وقد ذكر الشيخ الألباني هذه الرواية في كتابه («تحريم آلات الطرب» ومال لتصحيحها وقال عنها :« وف بعض 
الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده » ...أحدهما: ما عزاه لابن حزم في رسالته في " السماع " 
ابن سيرين قال :إن رجلاً قدم المدينة بحوار » فنزل على عبد الله بن عمر » وفيهنّ جارية تضرب » فجاء رحل فساومه 
> فلم يهو منهنّ شيئا » قال: انطلق إلى رحل هو أمثل لك بيعاً من هذا » قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر » 
فعرضهنّ عليه » فأمر جارية منهنّ فقال: " حذي العود " » فأحذته فغتّت » فبايعه...وصحح ابن حزم إسناده » وهو 
كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن» 0 

وعلق الشيخ الجديع على هذا الأثر فقال ««ول أقف على صدر الإسناد فلعل ابن حزم استخرحه من مصادر لم تصلنا 
كشأن آثار كثيره في كتابه امحلى» وحكمه عليه بالصحة حيث ۸ يرد عليه ناقض مما يقبل منه فيما بينه وبين ماد بن 
)2 


بسنده إلى 


زيد» وليس من ابن زيد إلى منتهاه إلا الصحة» ا.ه. 
ولم يرد الشيخ ابن باز رحمه الله ما يروى في هذا الباب بل قال في فتاواه: «وهكذا ما يروى عن عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه من ماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد 
عن الحق ولا یوقع في الباطل مع أن ابن عمر واحسن البصري قد أنكرا علیه ذلك» ۱ م (3) 

فتصحيح ابن حزم للأثر قبله منه الألباني والجديع وابن باز » ولكن نسلم بأهمية تأكدنا ومعرفتنا التامة بتفاصيل 
الاسناد كاملا و التأكد من صحته فلا نكتفي بتصحيح ابن حزم.. 


ولكن نطلب من عبدالله رمضان موسى وغيره أن يلتزم ذات المنهج حصوصا حين ينقل أمرا حطيرا کالاجماع 


فبعد أن رد أثر الأوزاعي السابق وتغافل عن ماروي عن الاحشون وم يقبل رواية ابن حزم » اعتمد في تعسف شديد 
على أثر لايصح في إثبات الإجماع على التحريم »حیث استدل في كتابه على الإجماع في القرن الأول بأثر ظني الدلالة 
بل ولايصح أصلا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ((ت101 ه» 


كما جاء في سنن النسائي 1782# عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب لأحد ولاته قائلا: 
«وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام ولقد هممت أن أبعث اليك من يجر جمتك جمة السوء» ۱.ه 


+- مریم آلات الطرب أو الرد بالوحيين على ابن حزم ومقلديه = ص 102 
“- الموسيقى والغناء في ميزان في الإسلام - ص172 
*- فتاوى ابن باز ج42113 
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وأوضح عبدالله رمضان موسى أن الإمام الأوزاعي وهو من ائمة الإسلام الكبار وقد كان معاصرا لعمر بن عبد العزيز 
ول يعرف أنه انکر كلامه السابق بل حدث به ما يؤكد الاجراع!(2) 


ويلاحظ التكلف الشديد وفساد الاستدلال في حعل هذا الكلام دليلا على الإجماع با يغني عن نقاشه حتى لوصح › 


ورغم ذلك فهذا الأثر لا يصح فهو منقطع فالأوزاعي لم يرو عن عمر بن عبد العزيز 


- قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير في ترجمة عيسى بن يونس 2798#: 
« قال إبراهيم بن موسى معت الوليد يقول ما أبالي من خالفني في الأوزاعي ما حلا عيسى بن يونس فان رأيت 


أحذه آخذا محكما قال إبراهيم وسمعت عيسى يقول نصصت الأوزاعي عما قال عمر بن عبد العزيز وكتب عمر بن 


عبد العزیز فلم آجد عنده ما يقوم علیه» ا 

نعم فقد توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله والأوزاعي لا يزال غلاما ابن ثلاث عشرة سنة» ونبه لذلك الشيخ الجديع 
فقال ««(أحسبه-أي الأثر- منقطعا بين الأوزاعي وعمر فإنه لم يذكر برواية عنه أو ماع منه وكأنه من أجل صغره يوم 
مات عمر فقد ولد -الأوزاعي- سنة (88 ه» ومات عمر سنة «101 ه» ا 

- والأوزاعي ۸ يبدأ في طلب العلم إلا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ات 101 ه» بحوالي تسع سنين أي عند بعثه 
لليمامة كما ورد في ترجمته في «ختصر تاريخ دمشق»: 

«خرج الاوزاعي في بعث إلى اليمامة فلما وصل إليها دحل مسجدها فأستقبل سارية يصلي اليها وكان يحبى بن كثير 
قريبا منه فجعل ينظر إلى صلاته فأعجبته وقال ما أشبه صلاة هذا الفتي بصلاة عمر بن عبد العزيز قال: 

فقام رحل من حلساء یحبی فأنتظر الاوزاعي حتى فرغ من صلاته وأخبره بماقال يحبى فجاء الأوزاعي وأقام عند جى 
مدة يكتب عنه ويسمع منه فقال له يحبى : ينبغي أن تبادر إلى البصرة لعلك أن تدرك الحسن البصري ومحمد بن 


سيرين فتأحذ عنهما فانطلق إليهما فوحد الحسن قد مات (ت110ه) قبل دخوله بشهرین وابن سيرين حي» م(4) 


- الرد على القرضاوي والحديع 5547# 

*- کتاب التاریخ الکبیر - ترجمة عیسی بن يونس بن أبي إسحق 27987 و إبراهيم و عیسی ثقتان متقنان. 
*- للوسیقی والغناء > میزان اق الاسلام - 182 

*- مختصر تاريخ دمشق - ص 1028 
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فالآثر لايصح عن عمر بن عبدالعزيز رغم أنك تحده كثير التكرار على الألسنة مثله مثل كثير من الآثار 
الضعيفة والموضوعة المتداولة ومثل ما أورده ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن أمر عمر بن عبد العزيز مؤدب أولاده 
عنعهم من الغناء بإسناد كالعدم كله مجاهيل لايعرفون وسيأتٍ ذكره لاحقا إن شاء الله. 

بقيت نقطة أخيرة وهي إستصحاب حال الإجماع و الفتاوى التي كانت تنقل عن بعض الأئمة لمنع المعازف فكثيرا ما 
نقلت فتاوى قيلت في قوم يجتمعون في جالس الخمر أو في دراويش الصوفية الذين اتخذوا الرقص والتني والتكسر 
قربة ودينا أو عن رقص الرجال والنساء في حلقات الذكر وهذا كله لاعلاقة له بالموسيقى لكنه ينقل مبتورا أو ينزع من 
سياقه» وق المقابل في سياق بحثي عن نسخ لبعض الكتب كنت أجد البعض قد قام بحذف أو طمس آجزاء أو 
صفحات من كلام العلماء التي يصرحون فيها بإباحة المعازف والتصريح باستخدامها » ولا أدري هل هذا من الأمانة 
التي تفترض في طلبة العلم؟ هل يرضى العلماء بحذف سطور أو صفحات من مؤلفاتمم؟! و من ذا الذي ظن أنه 
عتلك ناصية الحقيقة المطلقة ليحجر على كلام الأئمة؟ 


وخلاصة القول: 

أن مسألة الوسیقی هي مسألة احتلف فيها العلماء ومن زعم الإجماع فيها في عصرنا تحديدا بعدما سطرت 
الكتب وتيسر البحث فما يقوله هو إفتراء لامحالة وتغافل عن الحق بلا جدال كما أن الزعم أن ابن حزم هو الوحيد 
الذي قال باباحتها أو أن من قالوا بإباحتها هم محرد مقلدين له؛ هو كلام لاخطام له ولازمام» ولذا فترحیح الصواب 
يكون باتباع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهذا هو المنهج الحق الذي سار عليه أكابر العلماء بداية من الأئمة 


الأربعة ومروار بابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم. 
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حديث البخارى (المعازف) 


رواه البحاري 5268# «معلقا»؛ (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) 

«وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرهن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن 
قيس الكلابي: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما 
كذبني- مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليه بسارحة لهم. يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة» فيقولوا ارحع إلينا غداً. 
فيبيتهم الله ويضع العلم» وعسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.» ا.ه 

حديث صحيح ولفظة (يستحلون المعازف) منكرة لاتصح. 

والحديث هكذا أورده البخاري معلقا أي قال (وقال هشام بن عمار) بدلا من أن يقول (حدثنا هشام) أو 
(أخبرنا هشام) فصورته كأن هناك واسطه بينه وبين هشام حذفها ولم يذكرها فلم يصرح بسماع الحديث من 
هشام و البخاري يفعل ذلك في التبعات والشواهد" التي لا يصلها في موضع آخر من كتابه لبخرجها من 
أصل كتابه الصحيح ويبين أنما ليست على شرطه وقد أسمى كتابه (الجامع الصحيح المسند) أي متصل الاسناده) 
واستدل من يقول بحرمة المعازف بلفظة «يستحلون المعازف» وقالوا أن المعنى ما كانت حراما فاستحلوهاء 
كما نما قرنت مع الخمر المقطوع بتحريمها ولو لم تكن حراما ما استحقوا اسف والمسخ. 


ˆ - الحديث الصحيح يرويه الراوي (الثقة) أي (العدل تام الضبط)؛ والحديث الحسن يرويه الراوي (الصدوق) (أي العدل الذي حف ضبطه 
قليلا فهو آدین من الثقة وأعلى من الضعیف). والشواهد والمتابعات تأت تحت مايعرف ب(الاعتبار) ويراد به ؛ تتبع الروايات المختلفة للحديث 
التي قد تقوي بعضها بعضا وتثبت أن للحديث أصلا وترفع درحته لمقام الاحتحاج (حسن أو صحیح) وهو ما يعرف بالحديث الحسن لغیره» و 
الصحيح لغيره» والأحاديث الضعيفة قد تقوي بعضها بعضا (تكون شواهد لبعضها البعض) أو تزيد الروايات الحسنة قوة وهذا بشروط بالطبع 
منها أن يكون ضعف الحديث الذي يستشهد به محتملا بأن يكون لضعف ضبط راو أو انقطاع يسير في الاسناد فلايكون سبب ضعفه راو 
(منكر الحديث) أي شديد الضعف والتخلیط يخالف ویأني بالشواذ أو جرحت عدالته بمفسق كشرب الخمر أو (متروك الحديث) وهو التهم 
بالكذب أو وضع الحديث فأمثال هذه الروايات لاتصلح للشهادة أو تعضيد الروايات الأخرى فهي والعدم سواء عند احدئین. قال الامام أحمد 
(المنكر أبدا منكر) ؛ فلانقول هو شاذ ولكن نكتبه لنستشهد به أو لنقوي الروايات الأخرى فمثل هذا دائما وأبدا مطروح غير مقبول. 


* - الاسناد هو الطريق الموصلة لمتن الحديث أي لفظه وللتبسبط: هو سلسلة الرحال من رواة الحديث» وثبوت لقائهم واتصالهم شرط لصحة 
الحديث لأن انقطاع الاسناد في أي موضع يقتضي ابلهل بحال الراوي المحذوف ورا كان ضعيفا أو متروكا. 
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حاصل القول فى هذا الحديث 

البخاري أورد الحديث معلقا في باب (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسه) وقد أحذ هذا التبويب من 
روايتين للحديث إحداهما ما أورده في صحيحه من طريق عطية بن قيس والأحرى من طريق مالك بن أبي مرم 
بلفظ مختلف ليس منه (يستحلون المعازف) ولكن جاء فيها عن الخمر (يسموتها بغير امعها) ومنه جاء الشق 
الثاني من عنوان الباب فهو غير موحود في حديث عطية. الروايتان ليستا على شرط البخارى ولكن الجمع بين 
الروايتين وشواهدها" يقويهما ويصححهما في موضع الشاهد وهو المعنى المتكرر في كل الروايات من خبر 
الخسف بقوم أقاموا على شرب الخمر واستحلوها ني غفلة ولحو بين حز وحرير وغناء ومعازف» وهذا هو ما يصح 
من الحديث أما لفظ (يستحلون العازف) فهو شاذ أو منكر من رواية عطية فقط ولايحتج بتفرده» قال عنه ابن 
حزم (مجهول) » وبين أبو حاتم عدم الإحتجاج به فقال (صالح الحديث)© وغاب عنه أي توثيق معتبر. 

وقد ذكر البخاري الحديث ني (كتاب الأشربة)» ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه ولو كان في الحديث ما يصح 
للدلالة على تحريم العازف لأورد له البخاري بابا مستقلا كما اعتاد أن يفعل في تقطيع الأحاديث لاستخراج 
الفوائد المتعددة منها والتبويب هاء ولكنه ۸ يفعل كما لم يخرحه تلميذه مسلم رغم أن هذا الحديث إن صح في 
تحريم العازف فهو عمدة في بابه ولكن لأن حديث عطية بن قيس لايبلغ شرطه فقد أدخل روايته مستشهدا بها 
في موضع الشاهد لامحتجا با ولذا علقها ليخرحها من أصل كتابه الصحيح ويبين ما ليست على شرطه. 

و اللفظ الصحيح الثابت لحديث عطية بن قيس هو (الخز) وليس (الحر) لأنه جاء بالأسانيد المتصلة ومن طريق 
الثقات من هم آکثر عددا و أوثق من هشام بن عمار مثل کک قال أبوداود في تعليقة على الحديث 
"وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله قد لبسوا الخز" فهو من المباحات» وهذا يبين (ضطراب حفظ عطية 
حيث قدم لفظ (یستحلون) فحعله أمام كل الأصناف الوحودة ولیس آمام الخمر فقط والّه آعلم. 


*- عن هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك الأشعري قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: " سیکون في آمتي 
الخسف والسخ والقذف " قال : قلت : فيم يا رسول الله ؟ قال : " باتخاذهم القينات وشرهم الخمور" الدولابي في الكنى (5261) 

ويشهد للخبر أيضا ماحاء في سنن النسائي الصغرى آخبرنا محمد بن عبد الأعلى» عن خالد وهو ابن الحارث» عن شعبة» قال : معت آبا بكر 
بن حفص» يقول : معت ابن محيريز يحدث » عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : " 
يشرب ناس من أمتي الخمر يسموغا بغير اسمها " ا.ه 

*- قال الألباني في السلسلة الضعيفة (11213 - 1031) بعد نقل کلام ابن أبي حاتم (فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قوطم : 
لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد » و معنى ذلك أنه لا يحتج به » فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم) ۱.ه 


7 قال الإسماعيلي: سكل عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني: من أوثق أهل الشام من لقيت؟ فقال:أعلاهم دحيم» هو أحب إلي من هشام. 
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ولنا هنا أربعة مطالب تفصيلية 

- هل حديث المعازف داخل فى أصل كتاب الصحيح؟ 

- هل أخطأ ابن حزم فى وصف حديث المعازف بالإنقطاع؟ 

- ماهی علة حديث المعازف الأخرى التى آشار اليها ابن حزم؟ 

- إذا لم يكن حديث المعازف على شرط البخارى فلماذا بوب له؟ 


المطلب الأول : هل حديث المعازف من أصل كتاب الصحيح 
الإحابة هي للا لأنه من العلقات التي لم يصلها في موضع آخر من كتابه وهي الأحاديث التي يوردها البخاري 
استئناسا واستشهادا لا إحتجاجا » فهذا الحديث من الشواهد وليس من أصل كتاب الصحیح, ومثل هذه 
الأحاديث يكون منها الضعيف والحسن والصحيح. 

البخاري رحمه الله قد أسمى كتابه («الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وایامه» 

ومعنى المسند أي أنه التزم أن يورد فيه الأحاديث الصحيحة المتصلة الإسناد فهي موضوع كتابه. 

بجوار الأحاديث الصحيحة المتصلة التي هي موضوع الكتاب يورد البخاري في كتابه أحاديث وروايات أخرى 

تؤيد معنى الحديث الأصلي وتؤكده وإن كانت ليست على شرط كتابه الصحيح فهو يوردها من باب تكثير طرق 
الحديث ولكنه يحذف أول إسنادها ««لینبه» آنما ليست على شرط الكتاب ولذلك ۸ يوردها متصلة الإسناد 
كباقي أحاديث الكتاب في الأصول 502 إستئناسا وإستشهادا وليس للإحتجاج بما ومنها حديث 
العازف. وصحيح البخاري أصح كتب السنة يشتمل على تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا كما قال الحافظ ابن 
حجر منها أحاديث معلقة حذف إسنادها إختصارا لتكرارها موصولة الإسناد في موضع آخر من الصحيح 

ولكن هناك مائة وستون حديثا لم يصلها البخاري في موضع آحر من كتابه(1) 


حديث المعازف. والمعلقات التي ۸ يصلها البخاري في موقع آخر تكلم عنها الحافظ ابن حجر («ت 852 ه» 
)2( 


وهی ما نتحدث عنه ومنها 


في هدي الساري مقدمة فتح الباري 


قال رحمه الله: (موضوع الكتابين -لبخاري ومسلم - إغا هو للمسندات» والمعلّق ليس بمسند .وفذا لم 


- تغليق التعليق = ج1 - ص 285 
2 . : 0 1 5 8 35 5 7 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري هو آهم کتب شرح صحيح البخاري حت قال الشوكاني (لاهجرة بعد الفتح) لما طلب منه شرح البخاري. 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 36 


يتعرض الدارقطين فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخرء لعلمه بأتما 
ليست من موضوع الكتاب» وإِنما ذکرت استقناساً Oa‏ والله أعلم) 0 

وبين رحمه الله أن هذه المعلقات يكون منها الصحيح والضعيف والحسن فيجب النظر في رحال الحديث للحكم 
عليه فقال: ««والثاني وهو ما لا یوحدفیه إلا معلقا فإنه على صورتين ما أن يورده بصيغة الحزم وإما أن يورده 
بصيغة التمريض فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رحال ذلك 
الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق na‏ 

وقال أيضا: << وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره وقد يكون حسنا صالحا للحجة وقد 
يكون ضعيفا لا من حهة قدح في رحاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده قال الإسماعيلي:" قد يصنع 
البحاري ذلك ما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ أو 
لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة 
التحديث به عنه " قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل» ۱.م(*) 

ويقول الإمام السيوطي في التفرقة بين معلقات البخاري ومایي موطأ الإمام مالك: 

««والفرق بين ما فيه من المنقطع - الموطأ - وبين ما في البخاريّ أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لالك 
غالباء وهو حجّة عنده والذي في البحاري تعلق اناده یا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضوع 
آخر موصولا أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع کتابه وإنما يذكر مايذكر من 
ذلك تنبیهاً واستشهاداً واسهاتا رفير لبعطن القیات وغیر ذلك 2 © 


*- أي ليست للإحتجاج بما منفردة ولكن للإستشهاد بما فالإستشهاد يكون بطرق أخرى للحديث تقوي الطريق الاصلي وتؤكد صحته ویوحد 
ما يعرف بالمتابعة والشاهد 

الراوي في المتابع يكون روى هذا الحديث عن شيخ ذلك الراوي نفسه أو عن شيخ شيخه» أو الشيخ الذي فوقه» لكن أهم شيء أن يشترك 
والراوي في الشاهد إذا احتلف الصحابي يسمونه شاهدًاء (أي روى الحديث عن صحابي آخر) فإذا كان الحديث مرويًا عن أبي هريرة وابن عمر 
نستطيع أن نقول إن حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة» والعكس كذلك 


*- هدي الساري مقدمة فتح الباري - الفصل الثامن - ص 344 
*- قواعد أصول الحديث ص55 و تغليق التعليق - ج1 - ص 285 
*- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ص14 


*- تدريب الراوي - ج1 - ص 120. 
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وقال أيضا : << فيحمل قوله: ما أدحلت في الجامع إلا ماصح أى مما سقت إسناده. والله تعالى أعلم» 

بل لقد جزم أبو الحسن القطان ««ت 628 ه » بأن كل التعاليق التي ۸ يصلها البخاري ليست على شرطه وهو 
عكس ما ذهب إليه ابن الصلاح من أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من هذه المعلقات قليل فرد عليهما 
الإمام ابن حجر في النكت متوسطا فقال: («بل الذي يتقاعد عن شرط البخاري ليس بالقليل إلا أن يريد - ابن 
الصلاح() - بالقلة قلة نسبية إلى باقي ماقي الكتاب» بل جزم أبو الحسن بن القطان بأن التعاليق التي لم يوصل 
البخاري ليست على شرطه وان كان ذلك لا یقبل من ابن القطان» (2) 

وقال البخاري في کتاب الغسل "باب من اغتسل عریانا وحده" : (وقال بهز بن حکیم عن أبيه عن حده عن 
النبي صلی الله عليه وسلم الله أحق أن یستحیا منه من الناس)ا.ه 

قال ابن حجر فتح الباري459# : (الإسناد إلى بمز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بمز وأبوه فليسا من 
شرطه وهذا لا علق في النكاح شيئا من حديث جد بمز لم يجزم به بل قال " ويذكر عن معاوية بن 

حيدة " فعرف من هذا أن جرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه وأما ما فوقه - 
من الرواة -فلا پدل)!.ه وقال أيضا في الفصل الثامن من مقدمة فتح الباري (قال ابن الصلاح إن حديث هز 
بن حكيم المذكور وأمثاله لیس من شرطه قطعا) ۱.ه 

إذا فهذا إجماع واتفاق من الجميع - ابن الصلاح وابن حجر وابن القطان -أن هذه المعلقات 
الغير موصولة ليست من أصل الكتاب ورواتها لايطلق أنهم من شرط الكتاب . 

وهذه النقطة هامه لأن هناك من يظن أن تضعيف حديث العازف أو نقاشه في طعن على صحيح البخاري أو 
يقول بصحة حديث المعازف ظنا منه بأنه من أصول البخاري » وليس هذا بصحيح. 

وهذه هى إجابة المطلب الأول : حديث المعازف ليس من أصل كتاب صحيح البخارى 
وللحكم عليه يتم النظر فى رجاله وإسناده. 


الحافظ مغلطاي تعقب قول ابن الصلاح أن معلقات البخاري عن شیوحه صورعا التعليق وليس لما حكمها فقال (الذي عرف من شرط 
البخاري يرد هذا القول وهو قوله -في اسم کتابه - : (السند الصحيح). وهذا ليس بمسند» فلا يكون صحیحا) ۱.ه (إصلاح كتاب ابن 


*- النكت على كتاب ابن الصلاح - 32411 
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المطلب الغانی هل أخطأ ابن حزم فى وصف حديث المعازف بالإنقطا 


والاحابة هي لا لأن ابن حزم رحمه الله تعامل مع الحديث من حيث الأصل أن الحديث المعلق قد حذف أول 


انكام فلا صرف الاد اون وق قال أنه د ره اخ معلقات الان 
« والختار ‏ الذي لا محيد عنه أن حکمه مثل غيره من التعاليق » فانه وان قلنا : يفيد الصحة بلزمه 


به » فقد يحتمل أنه لم یسمعه من شيخه الذي علق عنه » بدلیل أنه علق عدة أحاديث عن شيوحه الذين 


سمع منهم » ثم آسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبين من علق عنه. وقد رأيته علق ي تاريخه عن 
بعض شيوخه شيئا » وصرح بأنه لم يسمعه منه » فقال في ترجمة معاوية : قال إبراهيم بن موسى فيما 
حدثونٍ عنه » عن هشام بن یوسف » فذکر خبرا» O‏ 

لذا قال ابن حزم رحمه الله رت 456 ه) عن حديث العازف في احلی : 

«هذا منقطع ۸ ان یا ولایصح في هذا الباب شيء ابذا 2 


قال الامام الذهيي عن حديث العازف : ( حرجه البخاري عن هشام عن غير ماع»» 9 


وقال السخاوي في فتح الغیث عند الکلام على حکم الصحیحین والتعلیق 797#: «قال الذهي : "حکمه 
الانقطاع " ونحوه قول آبو نعیم "أخرحه البخاري بلا رواية" » ۱.ه 
ونقل ابن حجر عن الامماعيلي ((ت 371ه» بأن مثل هذا لحديث یکون سمعه (< بواسطة » 


- من أمثلة جهابذة النقاد في (علم الحديث) ؛ يحبى بن معين (ت 233 ه) و أحمد بن حنبل رت 241 ه) والبخاري رت 256 ه) ومسلم رت 261 
ه)» آبوزرعة الرازي رت 264 ه) و آبو حاتم الرازي رت 277 ه)» ومن المتأخرين الامامین تمس الدين الذهبي (ت 748 ه) وابن حجر العسقلاني رت 
2 ه) وهما من أئمة الاستقراء التام بدراسة آقوال الأئمة السابقین وابحمع بینها للوصول لحكم عام» ولا غنى عن مؤلفاتمما لأي طالب علم أو باحث في 
علم الحديث مهما علا قدره. 


توحد صيغتين للتعليق «روي عن فلان» وهذه صيغة التمريض ولاتفيد الحزم إلى من علق عنه آما إذا قال البخاري جازما «قال فلان» فهذا 
”يؤكد نسبته إلى من قاله فقط ولكنه لايؤكد صحة الحديث فيجب النظر في رجال الاسناد 


*- تغلیق التعلیق على صحیح البخاري - ج1 - ص 289 
4 8 ع٤‏ 95 5 بل ع 
- هي فيما يبدو سبق قلم والأصوب قول (۸ يتصل بين البخاري وهشام) واللّه أعلم. 
*- امحلى بالآثار .59/9# -كتاب البيوع - مسألة رقم 1566 
* تذكرة الحفاظ - الطبقة السادسة عشرة - ترجمة أبوموسى المديني رقم 1095 
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ولكن اعترض علي ابن حزم عدد من العلماء على رأسهم ابن الصلاح رحمه الله «ات 643 ه» بأن 
الحديث متصل على شرط الصحيح لف ذا ؟ 
- لأن البخاري لقي هشاما بن عمار وسمع منه فهو أحد شيوخه بل ورد في الصحيح كإسناد حديث المعازف 
تماما رواه البخاري بقول حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد. 
- ولأن البخاري ليس مدلسا والمدلس في الحديث هو الراوي الذي حدث عن شيخ قد لقيه وأدرك زمانه » وأحذ 
عنه » ومع منه وحدث عنه ثم يحدث عنه حديثا لم يسمعه منه » بلفظ يوهم السماع مثل " عن فلان " أو " 
قال فلان " ويسقط الراوي الواسطة من الإسناد وقد يكون الواسطة ضعيفا لذا فالتدليس مذموم لأنه يوهم 
السماع لانت ورك عن او و 
- ولأن ابن حزم بمذا يناقض نفسه فقد قال «في الإحكام في أصول الأحكام» : 
««وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول» فهو على اللقاء والسماع» لأن شرط 
العدل القبول» والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم یسمعه الى أن يقوم دليل على ذلك من فعله. 
وسواء قال («حدئنا» أو <أنبأنا» » أو قال «عن فلان» » أو قال ««قال فلان» كل ذلك محمول على 
السماع منه » ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبیس بذلك كان ساقط العدالة» في حكم المدلس. وحكم 
العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق» لا على الفسق والتهمة وسو الظن احّم بالنص» حتى 
يصح حلاف ذلك» ا.ه 
فوحب على ابن حزم إذا حمل حديث البخاري على السماع من هشام وهو ما لم فعله وهذا فيه اتمام للبخاري 
بأنه مدلس 
-ولأن الحديث جاء موصولا عن هشام عند أئمة آخرين غير البخاري كما أوضحنا وبذا فقد صح الحديث 
ويكون داحلا في شرط البخاري 


“الفرق بين المدلس وبين المرسل أن المرسل يروي عمن ۸ يلقه أو لم يعاصره فنعرف بوضوح أنه سمعه بواسطة وأن الاسناد به حذف يضعف 
الحديث بينما قد لايتنبه لذلك ف التدليس حيث يروي المدلس عن شيخ من شيوخه الذين روى عنهم أحاديث أخرى مما يوهم أن مايرويه عنهم 
بصيغة (قال) أو (عن) هو أيضا مما سمعه منهم فيتوهم اتصال الإسناد لذا كان التدليس مذموما. 
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ولكن الاعتراضات السابقة غير دقيقة 

- أما أن البخاري لقي هشاما ومع منه فهذا يعرفه ابن حزم جيدا ولم يعرف أنه رد ما صرح فيه البخاري 
بالسماع من هشام («حدئنا هشام» » إذا فابن حزم يعلم قطعا أن هشاما من شیوخ البخاري ولكنه یتحدث عن 
هذا الحديث تحديدا ولذا قال ابن حزم <هذا منقطع» وقال ««وآما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً 
وما قال فیه: قال هشام بن عمار» ۹ 

إذا فهو لم يقل أن البخاري ۸ يلق هشاما ولم يسمع منه ولكنه أشار أن البخاري ۸ يورد هذا الحديث مسندا 
وانما أورده بصورة التعليق فلم يصرح بالسماع وهو من صور الانقطاع وقد بیننا کلام الإسماعيلي وابن حجر أنه قد 
یکون سمعه بواسطة لیس على شرط الصحیح فحذف أول الاسناد لیوضح أن امحدیث لیس علی شرطه. 

- آما القول بأن هذا يعني وصف البحاري بالندلیس» فليس بصحیح فالتدلیس هو (إيهام السماع» 
والبخاري رحمه الله عندما علق الحديث لم يرد إيهام السماع بل على العکس تقد آراد عمدا آن یبین أن 
الحديث ليس على شرطه» أي ليس من موضوع الكتاب وقد أسمى صحيحه «الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله وسننه وايامه» فهذا صنيع حاص بالبخاري في كتابه الصحيح يعرفه العلماءء ويضاف إلى ذلك 
ما قاله ابن حجر رحمه الله في مقدمة تغليق التعليق: 

(ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع الا 
ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع ) ا.ه 

فابن حزم لايناقض نفسه في ثبوت رواية العدول عن بعض إذا قالوا «عن فلان» » أو قال <قال فلان» فهو 
نما قال هذا لينزه العدول عن التدليس ولكن هذا العلامة فهم أن البخاري يعلق بعض الأحاديث فيحذف أول 
إسنادها عمدا - ولايصلها في موضع آحر - ليخرجها من موضوع كتابه الصحيح لا ليدلس وهو ما 
فهمه وقرره ابن حجر والسيوطي وابن القطان والإسماعيلي وغيرهم من أكابر علماء الحديث. 

ولقد انتصر العلامة علاء الدين مغلطاي الحنفي“ رت 762ه) لابن حزم وتتبع انتقاد ابن الصلاح له فقال: 
(«ورد حابن الصلاح- على ابن حزم كونه رد حديثه الذي قال فيه قال هشام بن عمار بقوله: أحطأ حابن حزم- 


قِ ذلك من وجوه والحديث صحیح معروف بشرط الاتصال بشرط الصحیح انتهی . وم یبین من الوجوه التي 


“- رسائل بن حزم 434/1# (رسالة في الغناء الملهي أمباح أم حظور) 


7 من شراح البخاري الكبار في مصنفه (لتلویح). 
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أخطأ فيها وجها واحداء ولا كيف هو صحيح ولا وجه اتصاله وهذا ليس كافيا - حت لو جاء - من أحمد بن 
حنبل فكيف من غيره» ا.ه (إصلاح كتاب ابن الصلاح 127#) 

وهناك قرينة قوية توضح وتؤيد ما ذهب إليه ابن حزم من أن البخارى لم يسمعه من هشام 
حيث أن كل من روى الحديث عن هشام بن عمار من الثقات رواه بلفظ «یستحلون الحرير والخمر والمعازف» 
وفقط عند البخاري زاد لفظ «الحر» فروى الحديث بلفظ ««یستحلون الحر والحرير والخمر والعازف»».وهذه 
للفظة لیست من حدیث هشام بل هي من حدیث بشر بن بکر ولکنها عند بشر و اا و 
ومن طرق الثقات الأثبات بینما في رواية البخاري «الحر» بالحاء والراء. 

أشار الدكتور الثقفي رحمه الله لهذا في قن ني عن إضطراب الحديث فقال في کتابه (أحكام الغناء 

وا معازف) ص 2648# (في حديث الباب لفظ (الحر) ولم يذكر هذا اللفظ في رواية من الروايات التي عرفت) ١.ه‏ 
وما سبق يرجح أن البخاري لم يسمع الحديث من هشام بن عمار وإنما سمعه بواسطة لم يذكره » وحذفه للواسطه 
هو لإخراج الحديث من أصل الصحيح ولا علاقة له بالتدليس من قريب أو بعيد. 

إذا فابن حزم رحمه الله لم يخطىء فى وصفه الحديث كما جاء عند البخارى بالإنقطاع وهذه 
هى إجابة المطلب الشانی. 

لکن إذا كان الانقطاع هو العلة فقد جاء الحديث عند غير البخاري من طرق - لم بطلع علیها ابن حزم - تورد 
الحديث موصولا إلى هشام بن عمار ولکن الواقع أن هناك علة أحرى ذکرها ابن حزم وهي علة هذا الحديث التي 
لم يجب عنها وهذا ما ستوضحه إجابة المطلبين الثالث والرابع. 


- ذكر عبدالله رمضان موسى أن الرواية عند الاسماعيلي رت 371 ه) بلفظ (الحر) وذلك نقلا عن الألباني رحمه الله , الذي نقلها بدوره عن 
ابن حجر رحمه الله رت 852 ه) ف الفتح وتغليق التعليق , وبدون تحقيق أو بحث أخذ عبدالله رمضان في إنتقاد الدكتور الثقفي إنتصارا 
لرأيه بأسلوب لاه السخرية والتنقص المذموم ولكن رمضان موسى مرة أخرى على خطاً! 

فهذه اللفظة عند الاسماعيلي من طريق بشر هي (الخز) كما رواها من طريقه البيهقي رت 458 ه) فقال ( أخبرنا أبو عمرو محمد 

بن عبدالله الأديب أنبأ أبوبكر الاسماعيلي ... به) وكما رواها باقي الرواة عن بشر بكر وهكذا جاءت عند ابن عساكر » وعند 
أبوداوود, ..ویوکد ذلك أن البيهقي بعد روايته الحديث أكد نما حتى عند البخاري أيضا الخز فقال: ( أحرحه البخاري في الصحيح » 
قل وان ادو A EAE A‏ هی و سفيان » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم » أنه قال : " لا تركبوا الخز » ولا النمار " . وكأنه صلى الله عليه وسلم " كره زي العجم في مراكبهم » واستحب 
القصد في اللباس والمراكب " ) ١.ه‏ 
وذكره أيضا الحميدي (ت 488 ه) في الجمع بين الصحيحين (466/3) برقم 3009 عن الاسماعيلي بفظ (الخز). 
فلابمكن زعم التصحيف الذي قاله عبدالله رمضان موسى بل التصحيف هو فيما نقله عبدالله رمضان موسى عن ابن حجر رحمه الله 


ولعل الحافظ ابن حجر كان يشير لأصل الرواية عند البخاري. 
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- ماهی علة حديث المعازف الأخرى التى آشار اليها ابن حزم؟ 

- إذا لم يكن حديث المعازف على شرط البخارى فلماذا بوب له؟ 

وللإجابة نستعرض روايات الحديث فهذا الحديث ل ينفرد به البخاري بل أخعرحه غیره(: 
- الأول طريق عطية ابن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي عامر ««أو» ابي مالك الأشعري ورواه عن 
عطية إثنان الأول صدقة بن خالد وعنه هشام بن عمار بلفظ ««لیکونن في أمتي أقوام يستحلون - الحرير والخمر 
والعازف» والثاني بشر بن بكر بلفظ ««لیکونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والعازف»». 


الغانى طريق مالك ابن أبى مريم عن عبدالرهن بن غنم عن أبي مالك الأشعري بلفظ ««لیشربن آناس من 


أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف». 


والمسخ والقذف .قال : قلت : فيم يا رسول الله ؟ قال : " باتخاذهم القينات وشرکم الخمور)». 


- قام الأخ الكريم الشيخ أحمد الأقطش بمجهود كبير في تخريج الحديث وجمع طرقه فأعانني كثيرا بعد أن وقفت على عمله فجزاه الله حيرا 
من طريق عطية ابن قيس : أحرحه والطبراني في الكبير (282/3) وفي مسند الشاميين (588)و ابن حبان (6754) ودعلج السجزي 
في المنتقى (ص34).» وأبو نعيم الأصبهاني في المعرفة (6364)» والبيهقي في السنن (20777)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(67۱189) كلهم من طرق عن هشام بن عمّار» عن صدقة بن خالد. وذكره الحميديّ في الجمع بين الصحيحين عن الاسماعيلي 
(466/3) بفظ (الخز). وأخرحه وابن عساكر في تاريخه )67١189(‏ من طريق عيسى بن أحمد وأبو داود في السنن (4039) عن عبد 
الوهاب بن بحدة» والبيهقي في سننه (5895) من طريق دحيم؛ وكل من (عبد الوهاب» ودحيم» وعيسى): عن بشر بن بكر. 
وكل من (صدقة بن خالد» وبشر بن بكر): عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عطية بن قيس. 
ومن طريق مالك ابن أبي مریم : أخرحه أحمد في مسنده (22951)» وابن أبي شيبة في مصنفه (23758). وامحاملي في أماليه (57)» وابن 
حبان في صحيحه (6758): من طريق زيد بن الحباب. 
-وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1۱304۱967) والطبراني في الكبير (283/3) وعنه أبو نعيم في المعرفة (6364)» والبيهقي (20778): من 
طريق عبد الله بن صالح. 
-وأحرحه الطبري في النتخب (78/1)» والبيهقي في الشعب (5114» وابن عساكر في تاريخ دمشق )68١189(‏ من طريق ابن وهب. 
-وأخرجه ابن ماجه في سننه (4020)» وأبو القاسم الجرحاني في تاريخه (115/1): من طريق معن بن عیسی. 
وكل من (زيد» وأبو صاخ وابن وهب» ومعن :عن معاوية بن صالح» عن حاتم بن حریث» عن مالك بن أبي مريم. 
- من طريق هشام بن الغاز) أخرحه الدولابي في الكنى والأسماء (6261) وابن عساكر (50184) (190167) والطبراني في الكبير (31613) 
وابن منده قي معرفة الصحابة (397) 
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حديث عطية بن قيس : برواية هشام بن عمار 


لیکونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ««صحيح البخاري / معلقا/ انفرد بلفظ احر» 
ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف «صحیح ابن حبان» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف «الطبراني في الکبیر» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والعازف «الطبراني الشامیین» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ««دعلج السزحي المنتقى» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ««أبونعيم في العرفت» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف «سنن البيهقي» 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف «تاریخ ابن عساکر» 


حديث عطية بن قيس برواية بشربن بكر 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما «سنن ابي داوود» 

ليكونن ف أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف <«البيهقي والاسماعيلي» 
ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف تاريخ ابن عساكر» 


حديث مالك بن أبى مريم 

ليشربن اناس من امتي الخمر يسموتها بغير اسمها «احمد و ابوداوود » 

ليشربن اناس من امتي الخمر يسموتها بغير مها ويضرب على رؤوسهم العازف «تاریخ ابن عساكر البيهقي» 
ليشربن اناس من امتي الخمر يسموتحا بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف <<ابن ماحه»» 


ليشربن اناس من امتي الخمر يسموتها بغير اهمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف <«الطبراني والبخاري في التاريخ » 


باتخاذهم القينات وشرهم الخمور « الدولابي» 
باتخاذهم القينات وشربهم الخمور << ابن عساكر» 
باتخاذهم القينات وشريهم الخمور « الطبراني» 


باتخاذهم القينات وشريهم الخمور » ابن منده>» 


عطية بن فيس هو علة الحدیث وتردده قرينة على ضعف حفظه 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف...ولينزلن اقوام ين بن 6 : قال إبن حزم (مجهول) 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف...ولينزلن اقوام |الطبراني في الكبير بن مخز قال ابوحاتم : (صالح الحديث) ..وقد بين الألباني أنها تجريح للراوي- الضعيفة (11213) 
ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف...ولينزلن اقوام|الطبراني في مسند الشاميين أمحمد بن يذ بن أقال البزار :لا باس به) .. وبين الحويني أنها تلبين للراوي فيكون في الشواهد- 

قال ابن سعد : (كان معروفا وله حديث] .. وليس فيه أي توثيق لضبطه!! 


ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف...ولينزلن اقوام 3 یی 
مهران و الجوني (ث 


a‏ , أأبو نعم الأصبهاني في ذکره ابن حبان : في کتابه الثقات کعادته في ذكر المجاهیل.. وبين عبدالله رمضان موسی 
نن د ام يستحلون الحرير والخمر والمعازف...ولينزلن اقوام!ا إا" .“` لالم ۳ تا یم ۹ 
لیکونن في امتي اقوام ي ير والخمر والمعازف لينا نك انموفة وابن عساكر سلیمان الباغندي(ض) عدم الإحنجاج بذلك مالم يبين ابن حبان معرفته بالراوي - الرد على القرضاوي والجديع 


ليكونن في أمتي آقوام یستحلون الحریر والخمر والمعازف...ولینزان اقوام البيهقي في سننه -الإسماعيلي| الحسن بن سفيان(ث) 


لیکونن في أمتي أقوام یستحلون الْخْزْ_والحرير وذکر كلاما آبوداوود في سنذ عبدالوهاب بن نجدة (ث) 
ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخ والحرير والخمر والمعازف 

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخ والحرير والخمر والمعازف 

يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إسمها 

يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف 


ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إسمها ويضرب على رؤوسهم عبدالله بن صالح (ص كثير الخطأ) حاتم بن حريث (ص) 
بالمعاز ف و القدنتات 3 
لیشرین آناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إسمها ویضرب على رؤوسهم المعازف نی عبدالله ابن وهب (ث) 


مالك بن آبي عبد الرحمن بن غنم 
مريم (م) الأشعري (ث) 


سجس N‏ ا 


يشربن آناس من آمتي الخمر يسمونها بغير إسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف إبن ماجة في سنذ معن بن عیسی (ث) 


بانخاذهم القینات وشربهم الخمور مت as‏ ي بن بحر [ث قتادة بن الفضل الجرشي (ص) |هشام بن الغازاث) ربيعة الجرشي (ث) 


2 لت رازه ایازم هی الإتسيلة SN O‏ اه الل 
- الأصوب في رواية هشام بن الغاز آنما عن عبدالرهن بن غنم عن أبي مالك الأشعري » فابن غنم هو 
من كان في المسجد وليس أبا مالك الأشعري والله أعلم» ورغم ذلك فالرواية تصلح للإعتبار وتؤكد أن 


(2 


التردد هو من عطية بن قيس. 


- كلها موصولة من طريق هشام بن عمار عند غير البخاري بدون لفظ (الحر) » وكلها من طريق بشر بن بكر بلفظ (الخز) بل وذهب ابن 
التين أتما عند البحاري (الخز) لا (الحر) الشوكاني (نيل الأوطار ج8 (110). 
0 جاء الحديث عند ابن عساكر من طريق بشر بن بكر (عن ابن جابر أنا عطية بن قيس الكلابي قال قام ربيعة الجرشي في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد 


أحل كثيرا طيبا وحرم قليلا حبیثا فما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله فيمسخه الله قردا أو خنزيرا فقال رحل من ناحية الناس والله ليكونن ذاك قال 


فتطاولت فإذا هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري ... إلى آخر الرواية) ١.ه‏ 
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- ماهى علة حديث المعازف الأخرى التى أشارإليها ابن حزم؟ 
اختلف العلماء في سبب تعليق حديث المعازف فمن المعاصرين من أرحع ذلك إلى ضعف هشام ابن 
عمار لأنه احتلط في آخر أمره بعد أن كان ثقة »ولكن هذا الرأي يبعد جدا لأن البخاري لقي هشاما 
وأحذ عنه في رحلته للشام قبل أن يختلط كما احتج به في الصحيح في حديث رقم (3461) في مناقب 
أبي بكر وحديث (2078) في التجاوز عن المعسر. 

ومن العلماء من تكلم عن إضطراب الحديث سندا ومتنا فمرة تذكر لفظة "الحر" - وهي الأشهر في رواية 

بای (1) 

- ومرة تذکر بدلا منها "الخز" = وهي الثابتة في رواية كل الثقات عن بشر بن بکر. 

- ومرة لا تذکر هذه ولا تلك - وهو الثابت في رواية باقي الثقات عن هشام. 

- وذهب ابن التين أتما حت عند البخاري (الخز). 

- وكذلك الاضطراب في ذكر الصحابي وهو ماروي عن المهلب ابن أبي صفرة («ت 435 ه» حيث جاء في 

عمدة القاري للعيني: «قال المهلب هذا حديث ضعيف لأن البخاري لم يسنده من أجل شك المحدث في 

الصاحب فقال أبو عامر أو أبو مالك» (2) 

وا مهلب حدث فقيه من شراح البخاري وهو من شیوخ ابن حزم وماذهب إليه هو أيضا ما رححه في البداية ابن 


۷ ۰ ی 3 
حجر رحمه الله: <<الذي يظهر لي الان أنه لقصور في سياقه» وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي» ۲ 


ثم أضاف لاحقا بعد أن إستعرض روايات الحديث: 


- (*) لو إعتبرنا لفظ الحر عند هشام في رواية البخاري (زيادة ثقة) سنجد أنه قد حالف الثقات من طريق بشر فلفظ الحديث هو (الخز) لأنما 
رويت عمن هم أوثق من (الواسطة احهول بين هشام والبخاري) بل وأوثق (من هشام نفسه) وذلك من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم( دحيم) 
عن بشر بن بكر ودحيم أوثق من هشام وقد تابعه عليها عبد الوهاب بن نحدة وهو ثقة. قال الاسماعيلي: سئل عبد الله بن محمد بن سيار 
الفرهياني: من أوثق أهل الشام من لقيت؟ فقال:أعلاهم دحيم» وقال أيضا: هو أحب إلي من هشام بن عمار وهشام مسن . وقال أبو حاتم: 
كان دحيم بميز ويضبط حديث نفسه. 

*- عمدة القاري - ج21 - ص 262- حديث رقم 5590. 

*- فتح الباري - کتاب الأشربة - ص55 -57. 
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«فظهر بحذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مرم -وهو رفيقه فيه عن شيخهما - 
لم يشك في أي مالك( »على أن التردد في اسم الصحايي لا يضر كما تقرر ف علوم احدیث فلا التفات إلى 
من أعل الحديث بسبب التردد » وقد ترحح القن آل مالك الأشعري وهو ان مشهور ۰:۱6 (2) 
ونعم التردد في اسم الصحايي لایضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات كما اوضح ابن حجر رحمه الله ولکن 
هذا التردد يشير لضعف ضبط وحفظ أحد الرواة وهو هنا عطية بن قيس <ات 121 ه » كما قال ابن 
حجر. 
وقد أشار ابن حزم إلى هذه العلة في موضع آخر من المحلى فقال في باب الطهارة المسألة ((158» عن عطية بن 
قيس ««وهو مجهول» ولم يذكر هذا عند حديث المعازف إختصارا وإكتفاء بما ذكر وعطية ابن قيس هو علة 
الحديث و هذا هو أصح الآراء وأدقها التي ذكرها ابن حزم ولم يلتفت اليها وتفرغ منتقدوه بالرد على مسألة 
انقطاع الحديث التي كان مصيبا فيها أيضا كما بيننا. 


فعطية بن قيس هو علة الحديث وهذه هى إجابة المطلب القالث 


وسنفصل هذا فيما يلي فعطية بن قيس رحمه الله من قراء الجند المعروف بصلاحه لكن الكلام هنا عن ضبطه 
الحديث وليس عن عدالته وصدقه فمعلوم ان درجة الثقة تحتاج كلا من: (العدالة والضبط» وقد وثقه عبدالله 
رمضان موسى بلا تفصيل ويجاب عليه بما يلي : اخ 

- تردد عطية في اسم الصحابي في الحديث قرينة واضحة على ضعف ضبطه 

- عطية يغيب عنه أي توثيق معتبر و كلام النقاد فيه ينزله عن درحة الثقة والإحتجاج فيلين حديثه ويجعله في 
الشواهد والمتابعات فقط أي للاعتبار لا الإحتجاج. 

وقواعد وکلام الشیخ الألبان والشيخ الحوينى وعبدالله رمضان مومى فى كتابه تؤيد عدم 
الاحتجاج بعطية بن قيس كما یل من تفصیل وبيان. 


كما جاء امحدیث من طریق هشام بن الغاز عن (أبي ماك الأشعري) بلاشك أو تردد 


دنفت ار سایق 
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قال الإمام أبو حاتم الرازى «ت 277 ه »: صالح الحديث! 
أما عن معنى «(صالح الحديث» من كلام أبي حاتم فيفسره كلام ابنه الذي نقله الشيخ الألباني رحمه الله ووضحه 
في السلسلة الضعيفة عن عتبة ابن ابي حكيم إذ يقول ««و هذا و إن كان توثيقا في اعتبار ا محدثين » و لكنه لیس 
كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه » فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من " الجرح و التعديل " << 
ص 27 » ما نصه «و وحدت الألفاظ في الجرح و التعديل على مراتب شت » فإذا قيل للواحد : 
إنه ثقة » أو متقن » أو ثبت » فهو من يحتج بحديثه» 
و إذا قيل : إنه صدوق » أو محله الصدق ‏ أو لا بأس به. فهو من يكتب حدیثه, وينظر فيه» و هي النزلة 
الثانية 
و إذا قيل : شيخ فهو بالنزلة الثالثة » يكتب حديثه و ينظر فيه » إلاأنه دون الثانية» 


وإذا قيل : صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار » و إذا أجابوا في الرحل بلين الحديث » فهو من يكتب 
حديثه و ينظر فيه اعتبارا » 
فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم : لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار و الشواهد 


» و معنى ذلك أنه لا يحتج به » فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعدیل عند أبي حاتم » حلافا لما يدل 


عليه كلام السيوطي في" التدريب "<< 233 - 234 » » 60 


فهذا تأكيد من الشيخ الألبافى بان قول أي حاتم في الرحل (صاغ الحديث) هو جرح. 


ˆ قذیب الكمار /3961 


2- السلسلة الضعيفة - 11213 - 1031. 
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- ابن حبان اكتفى بذكر عطية بن قيس فى كتابه «الكقات» 

وهو يدخل فيه ابحاهیل من طبقة التابعين » قال العلامة المعلمي في مقدمة كتابه «التنكيل» : 

« فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري "ماه في «تاریخه» من القدماء وإن لم يعرف ماروي وعمن 
روى وماروى... و العجلي قريب منه- أي ابن حبان- في توثيق المجاهيل من القدماء». إنتهي (1) 

وهذا الأمر مشهور مستفيض بل لقد وضع عبدالله رمضان موسى نفسه بابا في كتابه («الرد على القرضاوي 
والجديع»» بعنوان : «القاعدة السابعة : بیان عدم صحة الاعتماد على برد ذكر اسم الراوي في كتاب 
الثقات لابن حبان» إلا إذا صرح ابن حبان بما يدل على معرفته بضبط الراوي» ا 

فهذا تأكيد من عبدالله رمضان موسی بعدم الاعتماد على ذكر ابن حبان للراوی ف الغقات 
وقد توسع في النقل عن الحفاظ وامحدئین قديما وحدیثا لتأكيد ذلك. فاخلاصة أن برد ذکر ابن حبان لعطية بن 


قيس ف کتابه لایعتمد عليه فهو يذكر في ثقاته احاهیل ومن لم يطلع على حاله. 


- البزار فى «كشف الأستار» قال (10661) : «لا بأس به» . 
وقال عنه أيضا عقب حديث (4101) في مسنده «البحر الزعار»(41۱10: « لیس به ا 

والبزار كابن حبان يوثق ابحاهیل» و هذا أيضا معروف مستفیض وذکره السخاوي والألباني وغيره »بل 
وهذه الرتبة توضح أن عطية لایبلغ درجة الثقة حتى عند البزار على تساهله ولکن الأمر لایتوقف على 
ذلك فحسب بل واسمع مذا الکلام الدقیق من لشیخ أى (سحق اطوینی تعليقا على قول البزار في أل 
الرواة - وهو البراء بن يزيد الغنوي- لابأس به:(«قلت : بل البراء يزيد الغنوي ضعيف » ضعفه أحمد وابن معين 
والنسائي وغيرهم » وقال ابن حبان : كان هذا الغنوي كثير الاختلاط » كثير الوهم فيما يرويه » . فقول البزار 
: « ليس به بأس » فيه نوع تساهل » كما عرف عنه رحمه الله ونبهت عليه في غير موضع . على أن الحافظ 
نقل عن البزار أنه قال : (« ليس بالقوي وقد احتمل حديثه » » وفي هذا النقل فائدة تبين لنا أن من قال فيه 
البزار 


.66١1- التدكيل‎ -* 


*- الرد على القرضاوي وابمدیع - ص170. 
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» لیس به بأس 42 يعمل به في الشواهد والمتابعات 50 


فهذا تأكيد من الشيخ الحوينى أن من قال فيه البزار لابأس به يعمل به ف الشواهد والمتابعات 
ولايحتج به 


وقد راحعت مسند البزار فوحدت مايؤيد كلام الشيخ الحويني ففي مسند البزار21 بحده يقول عن زياد 
ابحصاص: ( وزياد رحل بصري وليس به بأس لیس با حافظ).۱.ه ۳۶ 


وقال أيضا في مسنده (760) : (عطاء بن مسلم لم يكن به بأس ول يكن حافظا)ا.ه 


ما يعني أن البزار على ماقیل عن تساهله یوافق ابا حاتم الرازي ني أن عطية بن قيس لا تج بعدينه ولکن 


- قال ابن سعد عن عطية بن قي س(تهذيب الكمال /3961): «وكان معروفاً وله حديث» 


وليس في هذا أي توثيق لضبطه فنعم هو معروف بذاته ومعروف بصلاحه ولكن لاشيء عن ضبطه 
فكلام ابن سعد ينطبق على (الستور) من عرفت عينه دون حاله. 


*- النافلة في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة 1137#. 
** من باب ((الإستئناس)) تتبعت من قال فيهم البزار في مسنده (لابأس به) أو (ليس به بأس) وما قد یترحح من حالهم فوحدت 
أكثر من نصفهم بل أغلبهم من الضعفاء ومن لايحتمل تفرده فعشرة (10) من احاهیل و تسعة وعشرون (29) راويا من الضعفاء 
ووحدت إثنين (2) متروكي الحديث وإثنين (2) منكري الحديث و خمسة عشر (15) صدوق كثير الخطأ أو يهم بينما يوحد فقط 
أربعة عشر (14) صدوق وعشرة (10) من الثقات من بين إثنين وثمانين (82) راو وقفت عليهم ما يؤيد ماذهب إليه الشيخ الحويني 


من مراد البزار والله أعلم. 
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فأبوحاتم يجعله في الشواهد والمتابعات وهو ما يتفق مع رأي البزار أيضا الذي يجعل عطية في الشواهد والمتابعات 
لا في مقام الإحتجاج أبدا وم يتحدث أحد عن توثيقه فالمسألة تبدو جلية واضحة بحول الله. 
لاه 3 E‏ 1 ۲ 1 
ولكن ابن حجر رحمه الله وثق عطية بن قيس ف التقريب فقال : «(ثقة Ea‏ ( وقال: («هو 


شامي تابعي قواه أبو حام وغيره» اها" 


وهذا ما استدل به عبدالله رمضان موسى. 

ومذا عکس آو خلاف مراد أبوحاتم كما سبق تفصيله وهذا توضيح مهم حدا حت لايقول قائل عند 
الکلام على عطية بن قيس ((ت 121 ه » : قد وثقه إين حجر («ت 852 ه» فقد اعتمد رحمه الله على 
تفسير يخالف مراد أبي حاتم » فان قيل قد قال <ابو حاتم وغیره» فقد ذكرناهم وهم ابن حبان والبزار وابن سعد 
وليس في أي منهم توثيق معتبر بل جرح و تليين كما بیننا في تفسير کلام أبي حاتم والبزار وأكدناه بكلام 
الشيخين الحويني والألباني وعبدالله رمضان موسى. 


قال ابن حزم فى المحلى عن عطية ابن قيس «مجهول» © 

الذي يظهر أن امراده جهالة الحال فقد نقل عن الحافظ قوله في "اللسان" «(6264: " ابن القطان يتبع ابن حزم 
ف اطلاق التجهیل علی من لایطلعون علی حاله» (4) 

وق ماسبق رد قاطع على من قال أن ابن حزم زل بإعلاله الحديث بالانقطاع وأنه لو قال بغير 
هذا لصحح الحديث وهذا كلام غير صاثب فهاهو ابن حزم يقول بعلة أخرى قادحة فى 
الحديث وهی عطية بن قيس ولكنه |کتفی بالإنقطاع اختصارا وإن كان حت بقوله بالانقطاع 
لم يجانب الصواب فتأمل. 


*- تقريب التهذيب 681#. 

*- فتح الباري - کتاب الأشربة 56#. 

ذ- الحلى بالاثار 231/17۴ - باب الطهارة - المسألة 158 
*- دراسات -الکاشف للإمام الذهبي = 1#/ 117. 
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وقد أشار الشیخ عبان تانق رن معط بت فیس اب اى انس كاك ان 
شعيب الأرناؤط وبشار عواد بيننا أن عطية بن قيس لايبلغ درحة الثقة فقالا في کتاهما (تحرير تقريب التهذيب): 
(صدوق حسن الحديث وم يؤثر توثيقه عن كبير أحد من الائمة بل روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات) ١.ه‏ 
فهما يوضحان بأنه ليس فى رتبة المقة وان حسنا حديثه لما ذكراه من أن (ابن حبان ذكره في الثقات) - وقد 
سبق نقاشه وبيان عدم حجيته - وأنه قد (روى عنه جمع) ولايبلغ به هذا درحة الحسن وكيف يلتجأ هذا مع وحود 
كلام الإمام أبي حاتم والبزار وابن حزم؟ 

وأنظر إحابة الاعتراضين الأول و الثاني فيما يلي. 


ولو تتبعنا عطية ابن قيس تحديدا عند حدث الشام المزي («ت 654ه» ف تمذيب الكمال لوحدناه قد رمز لعطية بن 


قيس برمز التعليق «حت» أي البخاري في التعاليق وقال: <<أ ستشهد له البخاري بحديث واحد» ۱.ه 


5 كه O‏ ۲ 20 
وهو نص صريح قي أن البحاري لم يحتج بحديث عطية وإِنما إستشهد به فقط" . 


وهذا يقودنا الجواب المطلب الرابع والأخير الذي سيجلي الصورة كاملة بإذن الله. 


*- من طلبة العلم لمحتهدين كذلك الشيخ أحمد الأقطش والشيخ محمد الأمين وغيرهما - أنظر أهل الحديث 


ˆ - الحديث الصحيح يرويه الراوي (الثقة) أي (العدل تام الضبط)» والحديث الحسن يرويه الراوي (الصدوق) (أي العدل الذي حف 
ضبطه قليلا فهو أدن من الثقة وأعلى من الضعیف) والشواهد والمتابعات تأت تحت مايعرف ب(الاعتبار) ويراد به ؛ تتبع الروايات 
الختلفة للحديث التي قد تقوي بعضها بعضا وتثبت أن للحديث أصلا وترفع درحته لمقام الإحتجاج (حسن أو صحيح) وهو ما 
يعرف بالحديث الحسن لغيره» و الصحيح لغيره» والأحاديث الضعيفة قد تقوي بعضها بعضا (تكون شواهد لبعضها البعض) أو تزيد 
الروايات الحسنة قوة وهذا بشروط بالطبع منها أن يكون ضعف الحديث الذي يستشهد به محتملا بأن يكون لضعف ضبط راو أو 
انقطاع يسير في الاسناد فلايكون سبب ضعفه راو (منكر الحديث) أي شديد الضعف والتخليط يخالف ويأت بالشواذ أو جرحت 
عدالته بمفسق كشرب الخمر أو (متروك الحديث) وهو المتهم بالكذب أو وضع الحديث فأمثال هذه الروايات لاتصلح للشهادة أو 
تعضيد الروايات الأخرى فهي والعدم سواء عند المحدثين. قال الإمام أحمد (المنكر أبدا منكر) ؛ فلانقول هو شاذ ولكن نكتبه 
لنستشهد به أو لنقوي الروايات الأحرى فمثل هذا دائما وأبدا مطروح غير مقبول. 
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إذا لم يكن حديث المعازف على شرط البخارى فلماذا بوب له؟ 


حاء الحديث ني «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه». 
ففي التبويب جع البخاري رحمه الله بين حديث عطية ابن قيس وحديث مالك ابن أبي مرم حيث أن مقطع 
«ويسميه بغير امه » هو لفظ غير موحود في حديث عطية وإنما هو من حديث مالك ابن أبي مريم الذي آورده 
البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الكبير حيث قال في ج1/ص304: 

«إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر معت الي 
صلى الله عليه وسلم في الخمر والمعازف قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال 
ثنا إبراهيم قال أبو عبد الله- البخاري- وإنما يعرف هذا عن أبى مالك الأشعرى حديثه في الشاميين 
حدئنا عبد لله بن صاخ قال حدثني معاوية بن صاخ عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مرم عن عبد الرمن 
بن غنم أنه مع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ليشربن أناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات 
يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير».٠.ه‏ 


وهذا الحديث أيضا ليس على شرط الصحيح فهو ضعيف ففيه مالك بن أبي مرم وهو بحهول ولكن 
يلاحظ عدم وحود لفظ ««یستحلون المعازف» بل إن الوعيد هو على شرب الخمر وتسميته بغير امه وليس 
بسبب العازف التي هي حرد وصف ام وين عاد طوهم وغفلتهم کما جاء اق حدیث تماية الزمان عن افاة 
العراة رعاء الشاء الذین یتطاولون في البنیان فاحدیث يتحدث عن طائفة من الناس انغمسوا في الترف واللیالی 


الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خز وحریر وخمر ونساء وهو وغناء. 


قال ابن حزم في احلی: «لیس فيه أن الوعید الذکور إنما هو على العازف. كما أنه ليس على اتخاذ القینات. 
والظاهر آنه علی استحلالم اخمر بغیر اسها. والديانة لا توعذ بال 


آ- احلی بالاثار 57/9 
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والحديث عد البخاري في «باب الأشربة » ولو كان لفظ «یستحلون العازف»» صحيحا عند البخاري لأخرحجه 
في باب منفصل «باب العازف» كعادته في تقطيع الأحاديث الصحيحة التي يحتج بما في أبواب مختلفة ليبوب 
للمعاني والفوائد الختلفة الموحودة في الحديث الواحد وليكون كتابه شاملا لأبواب الفقه المحتلفه ولكنه لم يفعل 
رغم أن الموسيقى والمعازف ما عمت به البلوى وأمر موحود ومنتشر في كل عصر وزمان ورغم أن هذا الحديث 
«لوصح في التحرم» هو عمدة في بابه بل هو الحديث الذي يحتج به من يحرم العازف. ..ولکنه لم يفعل بل ولو 
صح الحديث لأخرحه تلميذه ورفيقه مسلم فالحديث معروف ومتداول وموجود في كتاب البخاري ولكن مسلم ۸ 
يحتج به بل ل يورده أصلا » وقد بالغ الدارقطني في وصف إقتفاء مسلم أثر البخاري فقال (لولا البخاري لماذهب 
مسلم ولاحاع) وقال وأي شيء عمل مسلم إنما أحذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرحا» (1) 

والعجب أن تجد من يتقول على البخارى بأنه صحح الحديث و قال بتحريم المعازف! 

وقد ذهب الألباني رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب إلى تصحيح حديث مالك ابن أبي مرم فقال: 


«وقول ابن القيم في موضعين من الإغاثة 347١612‏ و 361» " وهذا إسناد صحيح" وحسنه ابن تيمية كما 
سيأ ..نعم ؛ الحديث صحيح» - وأضاف - «فلولا أن البخاري يرى أن مالك بن أبي مرم ثقة عنده لما قدم 
روايته على روايتي هشام وإبراهيم » فلعل هذا هو الذي لاحظه ابن القيم رحمه الله ؛ حين قال في حديث مالك 
هذا: " اسناده صحیح وال أعلم» |.ه. 

وت اين تيمية وابن القيم والألباى لرواية مالك بن أبى مريم مؤداه ا أن لفظ 
«يستحلون المعازف» فى رواية عطية بن قيس هو لفظ شاذ" بل منكر لایصح. 


ولکنبارويه ار فلج فرط ابدری E E‏ قرط E EN‏ 


يصح ویتقوی عجموعهما و شواهدهما" ' والذي يصح ویتقوی هو موضع الشاهد وهو <«المعنى المتكرر» فیهما 


“- قواعد أصول الحديث 667 


7 - الشذوذ: (أن يخالف الثقة من هو أرحح منه ما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة المروي عنه ونحو ذلك»» ويطلق 
على الحديث (الشاذ) أحيانا (النکر). أما مازاده الراوي الثقة في الحديث بدون أن يكون في هذه الزيادة مخالفة لروايات باقى الثقات فهى 
زيادة علم مقبولة» أما مخالف فيه الراوي الضعيف فيطلق عليه (المنكر) وقد يطلق على محرد تفرد الراوي الضعيف (منكر) وان لم يخالف. 
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وموضع الشاهد هو «آن قوما في آحر الزمان أقاموا على الخمر واستحلوها بتسميتها بغير اسمها فعاقبهم الله 
وخسف کم». 

فاستشهد البخاري في صحيحة برواية عطية في هذا الأمر ««ولم يحتج بها منفردة» أما لفظ (يستحلون العازف»» 
فهي شاذة عند عطية فقط ولا يحتمل تفرده لإنشاء حكم شرعي غير مسبوق لذا لم يعتمدها البخاري رحمه الله. 


بل و اللفظ الصحيح الثابت لحديث عطية بن قيس هو (الخز) لا (الحر)© لأنه جاء بالأسانيد المتصلة 
محمد بن سيار الفرهياي: من أوثق أهل الشام من لقيت؟ فقال:أعلاهم دحیم» وقال أيضا: هو أحب إلي من هشام 
بن عمار وهشام مس وقال أبو حاتم: كان دحيم بميز ویضبط حديث نفسه. والخز قد لبسه أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو من المباحات» وهذا يبين إضطراب حفظ عطية وأن دلالة الحديث ليست انشاء حكم تحريم 
حدید» وإِنما وصف الهم من اللهو وا حون وإستباحة الخمر الحرم وهذا هو الثابت الصحیح, وقد قدم عطية لفظ 
يستحلون فجعله أمام کل الأصناف الوحودة وليس أمام الخمر فقط والله أعلم. 

وهذا هو جواب المطلب الرابع والأخير فقد استشهد البخارى بحديث عطية بن قيس فى موضع 
الشاهد هو المعنى المتكرر فى روايته ورواية مالك بن الى مریم المتعلق بالخمر وهو المعنى الذى 
بوب له البخارى لذا أخرجه فى (باب الأشربه). 


“ وللحدیث رواية أيضا عن هشام بن الغاز عن أبيه عن جده عن أبي مالك الأشعري قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سيكون في 
أمتي الخسف والمسخ والقذف " قال : قلت : فيم يا رسول الله ؟ قال : " باتخاذهم القينات وشربحم الخمور) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 652۱1 
ويشهد للخبر أيضا (مرسل) لابن سابط: (قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: إن في أمتى حسفا ومسخا وقذفاء قالوا يارسول الله وهم يشهدون أن لاإله 
إلا الله؟ فقال: نعم » إذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير) أخرجه ابن ابي شيبة (164۱15) وهو ضعيف لايصح لأنه مرسل وسيتم تفصيل ذلك عند 
مناقشة دلالة حديث البخاري ص 67 -68. 


*- ذهب ابن التين أتما أيضا عند البخاري (الخز) 
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روايات الحديث 


عطيه بن فيس هو عله الحديث وتردده قرينة على ضعف حفظه 
زان 2 اس مس E‏ 
ينزلن اق قال ايوحاتم : (صالح الحديث) ..وقد بين الألباني أنها تجريح للراوي- الضعيقة (11213) 
قواه| الطبراني قي مسند الشاميين ين يز شا یم أقال اليزار : (لا يأس يه) .. ويين الحويتي أتها تليين للراوي قیکون قي الشواهد- 


محمد ين إسماعيل ين ث) | قال اين سعد : (كان معروفا وله حدیت) .. وليس فيه أي توثيق لضيطه!! 
مهران و الجوني (ث 


۱ تست 


الاستاتتيلي -البيهقي 


ذكره اين حیان : قي کتایه التقات کعادته قي ذكر المجاهيل.. ویین عيدالله رمضان موسى 
حدم الاحتجاج يذلك مالم يبين اين حيان معرقته يالراوي - الرد على القرضاوي والجدیع 


ابن عصاکر في تاريخه 
أحمد قي مسنده ومن طريقه 

أبوداود قى ستته زید ين 9 1١‏ / 
اليشرين أناس من أمتي الخمر يسموتها يقير إسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف این حيان قي صحيحه 


ليشرين آناس من أمتي الخمر يسمونها يغير إسمها ويضرب على رؤوسهم یالمعازف | اليخاري قي التاریخ والطيراتي 5 060006 أمعاويةين صالح حاتم ين حریت (ص ا[ لد ید الرحمن بن قم 
القينات 3 ۲ E‏ 5 (ص) مریم (2) ۱ الأشعري (ث) 

ابن تساكر في تاريخه عبدلل اين وهب (ث) 7 

والییهقی قى الشعب - 2 ۹ 
اليشرين أناس من أمتي الخمر يسمونها يقير إسمها يعزف علی رؤوسهم بالمعازف این ماجة قي ستته معن ين عيسى (ث) 1 


باتخاذهم القینات وشربهم الخمور 7 6 وم 


قول البخاري في عنوان ١‏ لباب "ما جاء فيمن يستحلل الخمر ويسميه بغير اسمه" أخذه من حديثي عطية بن فيس ومالك بن آبي مریم معا کی کی ی د الشاهد - E‏ المتکرر وهو. 


ليشرين آناس من أمتي الخمر يسمونها يقير إسمها 


ليشرين أناس من أمتي الخمر يسموتها يغير إسمها ویضرب على رؤوسهم المعاز 


خبر الخسف بمستحل الخمر أما لفظ إستحلال المعازف فشاذ عند عطية فقط- لذا ذكر البخاري الحديث في "كتاب الأشربة” ولم يستحدث له باباً في تحريم المعازف. والبخاري یستتبط من المتون ما يترجم به 


أبوابه» . ولو کان 3 في الحديث ما يصح دلالة على تحريم المعازف: لكان ن له باب في صحيحه. ولکنه أدخله مستشهدا به ولیس محتجا فعلقه ليخرجه من أصل کتابه المسند 

اللفظ الصحيح الثابت لحديث عطية بن قيس هو (الخز) ولیس (الحر) لأنه جاء بالأسانيد المنصلة و من طريق الثقات ممن هم أكثر عددا بل وأوثق من هشام بن عمار مثل دحيم. قال الإسماعيلي: سئل عبد الله بن 
محمد بن سيار الفرهياني: هن أوثق آهل الشاد ممن لقیت؟ فقال:أعلاهم دحیم؛ وقال أيضا: هو أحب إلي من هشام بن عمار وهشام مس وقال أبو حاتم: : "كاد ل دحیم يميز زويضبط حديث نفسه. والخر قد أبسه 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من المباحات, وهذا بين إضطراب حفظ عطية وأن دلالة الحديث ليست انشاء حكم تحريم جديد, وإنما وصف لحالهم من اللهو والمجون وإستباحة الخمرالمحرم 


الأصوب في رواية هشام بن الغاز أنما عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري » فابن غنم هو من كان في 
السجد وليس آبا مالك الأشعري والله أعلم» ورغم ذلك فالرواية تصلح للإعتبار وتؤكد تكد أن التردد هو من عطية بن 
0 


5 جاء الحديث عند ابن عساكر من طريق بشر بن بكر (عن ابن جابر أنا عطية بن قيس الكلابي قال قام ربيعة الجرشي في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد 
أحل كثيرا طيبا وحرم قليلا حبیثا فما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله فيمسخه الله قردا أو خنزيرا فقال رحل من ناحية الناس واللّه ليكونن ذاك قال 


فتطاولت فإذا هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري ... إلى آخر الرواية) ا.ه 
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بعض الاعتراضات وجوابها: 


الاعتراض الأول: قد إحتج بعطية بن قيس فى صحيحه 


ويجاب عن ذلك بايلي: 

- كان هذا في المتابعات والشواهد ولم يحتج بعطية فهو لم ينفرد بأي حديث منها فقد أخرج له مسلم حديثين: 
الأول حديث 4547# ««باب أجر المفطر في السفر» وتابع عطية في نفس الباب ربيعة بن يزيد والثاني 
حديث 477# عن أبي سعيد الخدري» وقد توبع في الحديث التالي مباشرة 4787# عن ابن عباس. 


- مسلم أخرج لبعض الضعفاء في صحيحه طلبا لعلو الإسناد «إسناد أقصر أي أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام» 
مع كون الحديث ثابتا معروفا عند أهل الحديث من طريق الثقات «لكن من طرق أطول» وقد يفعل ذلك أيضا 
في المتابعات والشواهد» وقد نقل إليه عتاب أبي زرعة له في ذلك فقال مسلم: 
(إنما أدحلت من حديث أسباط . وقطن . وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم . إلا أنه ربما وقع إلي عنهم 
بارتفاع . ويكون عندي من رواية من أوثق منهم بنزول . فاقتصر على أولئك . وأصل الحديث معروف من رواية 
الثقات) تمذيب الكمال 420112 
ولذا قال ابن الصلاح: 
«وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد راوية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط 
الصحيح عن مسلم فقد غفل وأخطأ بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من 
انقسام ذلك» (1) 


- أخيرا لوكان عطية ثقة عند مسلم لأخرج له مسلم حديث المعازف كما فصلنا سابقا. 


الاعتراض الثانی: عطية بن قيس قد صحح له الترمذى حدیثا: 

وبخلاف البخاري ومسلم فقد اشتملت كتب السنن على الصحيح والضعيف والمنكر ویصحح الترمذي بمجموع 
الطرق و أحوال رواته متباينة جدا. بل وإستمع لما قاله الأئمة عن تصحيح الترمذي للحديث يقول الألبافى رحمه الله 
في مقال حول (حديث العنان) نشر في بحلة مجلة المسلمون (6/ 688 - 693): 


*- قواعد أصول الحديث - ص218 
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(( الترمذي معدود في جملة المتساهلين في تصحيح الأحاديث كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان وحوهم ‏ ولهذا قال 
الذهی ف " الیزان " (ص 033 : "ل يعتمد العلماء عل 3 تصحیح الترمذى. )اھ 


وقال أبن القيم في کتاب "الفروسية احمدیة" (ص184): ((الترمذي یصخح أحاديث لم یتابعه غيره على 
تصحيحها. بل يصحّح ما يضعّفه غيره أو ينكره))ا.ه 

بل وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (30|3): ((تساهُل الترمذي انکاژه مکابرق لشهرته عند العلماء. وقد 
تبعت أحاديث "سننه" حديثاً حديثاًء فكان الضعيفُ منها نحو ألف حديث» أي: قريباً من حمس مجموعهاء ليس 


منها ما يته لمتابع أو شاهد)). ا.ه 


ويبدو لي أن الأمر متعلق بمعنى إصطلاح الترمذي رحمه الله ومراده منه فقوله مثلا (حسن صحیح) تعددت فيه أقوال 
العلماء لأكثر من عشرة أقوال منها أن الحديث روي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح ومنها التردد بين احسن 
والصحة لوكان للحديث إسناد واحد ومنها أن المقصود أن الحديث حسن لذاته صحيح لغيره ومنها ما حاوب به 
المباركفوري من أن المقصود (حسن باعتبار إسناد » صحيح» أي أصح شيء ورد في الباب .. وان كان حسنا أو 
ضعيفا فالراد أرجححه أو أقله ضعفا ) ۱.ه) 

وقد توقف بعض العلماء ق معناه وم یترحح لديهم شيء كما نقل ذلك عن الألباني رهه الله لذا فالخلاصة أن 
بل ولان عطية لم ينفرد بحدیث عند الترمذى بل توبع أو جاء مقرونا بغيره من الرواة 

فقد وقفت على حديثين فقط لعطية بن قيس عند الترمذي: 

الأول حديث 1684# عن أبي سعيد الخدري باب ماجاء في الفطر عند القتال» توبع في الحديث 7# 712 

عن ابي سعيد الخدري أيضا وقي الحديث 7# 714 عن عمر بن الخطاب » بل وأشار الترمذي رحمه الله لذلك في 


* تدريب الراوي ص 242 - الحاشية 
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الثاني حديث # 2451 أيضا م ينفرد به عطية حيث قال فيه الترمذي «حدثني ربيعة بن يزيد و عطية بن 


قيس عن عطية السعدي». فهو مروي عن رحلین عطية بن قيس وربيعة بن يزيد وكلاهما عن عطية السعدي 


وقد خلط بعض الرواة عطية بن قيس مع عطية السعدي رضي الله عنه فقال ((عن عطية بن قيس السعدي وكان 
00 


له صحبة»» ". وكما هو واضح فهو وهم من الراوي وخلط منه بين رحلين مختلفين «عطية بن قيس» و 


الصحابي «عطية السعدي» رضي الله عنه ولكن هذا الكلام يقودنا للاعتراض التالي. 


الاعتراض الكالث: عطية من طبقة كبار التابعين: 

ولا علاقة لكون عطية بن قيس من طبقة كبار التابعين بتوثيقه فهناك فارق كبير بين العدالة والصلاح وبين ضبط 
الحديث الذي يعرف بسبر روايات الراوي 4 وبيان إستقامتها وقد انتقد ابن حبان لتوثيقه من لايعرف من التابعين! 
وطبقات التابعين صغارهم وكبارهم كان فيهم المتهمون بالکذب والضعفاء فمن طبقة صغار التابعين (نفيع أبوداوود 
الأعمى) وهو متروك الحديث قال الدارقطني : ««متروك» وقال ابن عبدالبر («أجمعوا على ترك الرواية عنه» ومن طبقة 
كبار التابعين ميناء مولى عبدالرهن بن عوف وقد روى عن كبار الصحابة كعثمان بن عفان والسيدة عائشة وأبي 
هريرة ورغم ذلك في ترجمته في الجرح والتعديل : 

«عن يحبى بن معين انه قال ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف الذي روى عنه همام أبو عبد الرزاق ليس بثقة نا عبد 
الرهن قال سألت أبى عنه فقال منكر الحديث روى أحاديث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناكير لا يعبأ 
بحدیثه كان یکذب» 0 

فالطبقة وحدها لاتكفي والا فلم یکون الحديث الرسل ضعیفا وغالب الظن أن احذوف صحابي » ولکن الظن 
لايغني من الحق شیئا. 


أنظر صفوة التصوف - طاهر بن محمد بن طاهر القدسي - کتاب الاداب - باب إبطال طریق اللامة - حدیث رقم ۰738 


2 قال العلامة العلمي في مقدمة کتابه «التنكيل ما في تأنيب الكوثري من آباطیل»(255۱1) : 

«ابن معين والنسائي وآحرون غبرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وحدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد» ون لم يرو عنه إلا 
واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد ...ومن الأئمة من لايوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة حتى يغلب على ظنه أن الإستقامة كانت 
ملكة لذاك الراوي وهذا كله يدل على أن حل إعتمادهم في التوثيق وابشرح إنما هو على سبر حديث الراوي) ا.ه 


ام د 2 1811 


ولڪن ابن حزم لم يخطىء و5 
وان قيل أن عطية صالح فالتوثيق يحتاج كلا من «العدالة والضبط» ولا يتكلم أحد في صلاح عطية بن قيس 

وعدالته ولكن الكلام عن ضبطه الذي بدونه لايحتج بحديثه. 

حاء في مقدمة صحيح مسلم « عن محمد بن يحبى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نر الصالحين في شيء أكذب 

منهم في الحديث .. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانم ولا يتعمدون الكذب» ۱.ه" 

وعن مطرف اليساري قال: 

«سمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت في هذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما 

معت من أحد منهم حديثا قط قيل له وم يا ابا عبد الله قال لم یکونوا يعرفون ما يحدثون»1.م © 


فلايكتفى بالصدق والصلاح بل لابد من ضبط الحديث وإتقانه للإحتجاج بحديث الراوي. 


جاء في ترجمة عطية بن قيس في سير أعلام النبلاء : 2 كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن 
قيس » وهم جلوس على درج الكنيسة » 
وهذا أمر معروف بداهة لأئمة الحديث والقراءات ومشهور مستفيض أن حفظ الحديث وضبطه فن وعلم مختلف 
عن ضبط القرآن فقد يكون الانسان ثقة في القراءات ضعيفا في الحديث والعكس » فالقراء قد تفرغوا لحفظ 
القرآن وقراءاته وضبطه ولم يتفرغوا للحديث وضبطه » ومن أكابر القراء من كانوا ضعافا في الحديث ونكتفي 
ببعض مما قاله الإمام الذهبي في ترجمة أبي عمر الدوري في السير 543۱112: 
«وقول الدارقطتي ضعيفء يريد في ضبط الآثار» أما في القراءات فثبت إمام» وكذلك جماعة من القراء أثبات في 
القراءة دون الحديث كنافع والكسائي وحفص فإنهم تحضوا بأعباء الحروف وحرروهاء ولم يصنعوا ذلك في الحديث» 
كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحكموا القراءة» وكذا شأن كل من برز في فن وم يعتن بما عداه وال 


أعلم» اه 


1- „ ا 
شرح النووي على مسلم - القدمة. 


*- الضعفاء للعقيلي -المقدمة 13# 
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الاعتراض الخامس : حديث عطية توجد له متابعة فى كتاب التاريخ الكبير للبخارى 


حاء في التاريخ الکبیر:(«ابراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عمن أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر 
سمعت النبي صلی الله عليه وسلم في الخمر والمعازف. NCE AES‏ 
الحمصي قال ثنا إبراهيم قال أبو عبد الله وإنما یعرف هذا عن أبي مالك الأشعري» مر( 

- هذه المتابعة ضعيفة فالاسناد فيه انقطاع فهو «منقطع أو معضل» فلم يصرح بالراوي <«عمن آخبره» والأهم أن 
الرواية ليس فيها موضع الشاهد فليس فيها «یستحلون المعازف» فمتن الحديث غير مذكور. 

- بل ويترحح بحلاء أن هذه الرواية هي من طريق عطية بن قيس » وإبراهيم بن عبد الحميد الحرشي حمصي © كعطية 
وهذا التردد قي اسم الصحابي ««أبي مالك أو أبي عامر» مصدره عطية كما قال ابن حجر والتردد غير موحود من 
طريق مالك ابن أبي مريم في روايته عن ابن غنم ما يثبت أن التردد من عطية فلم يتبق إلا ابن غنم و يستحيل أن 
يكون التردد منه فهو ثقة روي البعض أن له صحبة وقد روي عنه الحديث بغير تردد من غير طريق عطية » وكيف لا 
يعرف الصحابي الذي يحدث عنه ««أبو مالك أم أبو عامر» بعدما أقسم في بداية حديثه ؟! 

بل وجاء الحديث من طريق آخر عن أبي مالك الأشعري بلاتردد فيما أخرحه الدولابي في الكنى والأسماء 5261): 
حدئنا هلال بن العلاء أبو هلال (صدوق) قال : ثنا علي بن بحر (ثقة) قال : ثنا قتادة بن الفضيل بن قتادة 
ابحرشي (صدوق) 6 قال : معت هشام بن الغاز (ثقة) حدث عن آبیه (حهول اال » عن جده إثقة مختلف 

في صحبته) أنه قال یوما : يا أهل دمشق لیکونن فيكم السخ والقذف والخسف . قالوا : أوما يدريك يا ربيعة ؟ 
قال : هذا آپو مالك صاحب رسول الله صلی الّه علیه وسلم قال : وقد كان نزل علیه فراح به إلى السجد . 


قال : فقالوا له : ما تقول يا ربيعة ؟ قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : " سیکون في آمتي 


1 التاريخ الکبیر ¬ باب إبراهيم - ترجمة رقم 967. 


2 - قال أبو زرعة :"يشبه أن یکون حمصيا ما به بأس" ابرح والتعدیل لابن أي حاتم( 2/ 113) » نقل الألباني قول الطبراني عنه (من ثقات السلمین) 
7 - قال أبو حاتم :شيخ » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن شاهين: ثقة» وقال بن حجر : مقبول وبكل حال فهو يصلح للإعتبار. 


4- قال الشيخ الجديع (الغاز بن ربيعة الجرشي ذكره بن حبان في (الثقات) (29415) وقال: (يروي عن جماعة من الصحابة» روى عنه ابنه هشام بن 
الغاز وأهل الشام) وقال أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (1096۱2) في ترجمة ربيعة آبو الغاز (وابنه الغاز كان يفت الناس في زمن معاوية) » وترحم له ابن 
عساكر في التاريخ (50148). قلت ومن يكون على الصفة التي ذكرت دون أن يعرف بخبر منكر لاأصل له مع قدم طبقته» فأدى أحواله أن يكون صدوقا 
لاينزل حديثه عن درجة الحسن)ا.ه 
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الخسف والمسخ والقذف " . قال : قلت : فيم يا رسول الله ؟ قال : " باتخاذهم القینات وشربهم الخمور" وليس 
في هذه الرواية أيضا ذكر للمعازف وليس فيها تردد في اسم الصحابي كما عند عطية بل هو أبومالك الأشعري. 
وإن كان الأصوب في رواية بن الغاز أا عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري واه أعلم » فابن غنم هو 
من كان في المسجد وليس أبومالك ولكن رغم ذلك فهي تصلح للإعتبار وتؤكد أن التردد من عطية بن قيس “٠.‏ 
فالخلاصة أن الرواية في كتاب التاريخ للبخاري ليست متابعة لعطية بل هی حديث عطية يرويه إبراهيم 
بن ذي حماية الحرشي كما أنه ليس فيها موضع الشاهد فلا تضيف جديدا ويظل عطية على تفرده بلفظ 
(یستحلون المعازف) فهو لفظ منكر. 


يحب التنبه أن من وثق عطية من المعاصرين وثقه إعتمادا على بعض ما تم نقاشه سابقا ما لاينتهض لذلك 

« الحكم على المعلقات بالإتصال فيكون البخاري محتجا به»»..وقد سبق توضيح أنما ليست من أصل الصحیح. 
«أن مسلم والترمذي قد إحتجا به»..بیننا أن هذا كان في المتابعات لا الأصول وأنه لايعمد على هذا للتوثيق. 
«توثيق ابن حجر له» .. وقد اعتمد على القول بتوثيق أبي حاتم له وهذا يخالف مراد أبي حاتم. 

وعامة من تكلم في تحريم المعازف اعتمد على ماسبق أو لم يفصل في المسألة فلم أحد في كتب من قال بالتحريم أي 
شيء يخرج عن هذا مثل كتاب <<تحريم آلات الطرب» للألباني رحمه الله وكتاب <«الرد على القرضاوي وابحدیع» 
لعبدالله رمضان موسى فلاتحد تفصيلا لتوثيق عطية سوى دعوة للتقليد ابحرد من الدليل - فمثلا عبدالله رمضان 
موسى إكتفى في كتابه بذكر أن عطية بن قيس (ثقة) وم يفصل ذلك ثم قال في الحاشية ص71 : << هو ثقة عند 
الإمام البخاري لأنه إحتج بروايته في الصحيح, وقال الحافظ ابن حجر «عطية بن قيس ..ثقة مقريء».. ول ينفرد 
مكو لس رذ ادق عدن هه كلق قم عه ای ی OEE‏ 

وقد اجبنا بفضل الله عز وجل عن كل هذا وبيننا عدم حجيته ولكن تأمل كيف يقال أن عطية ثقة عند الإمام 
البخاري وهو الذي علق حديثه لیحرحه من موضوع كتابه ؟! 

وكيف يكون سرد بعض من صحح الحديث دليلا على توثيق عطية برغم أنف من اعترض محققا و متتبعا کلام النقاد 
ˆ - جاء الحديث عند ابن عساكر من طريق بشر بن بكر (عن ابن حابر آنا عطية بن قيس الكلابي قال قام ربيعة الجرشي في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد 
أحل كثيرا طيبا وحرم قليلا خبيثا فما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله فيمسخه الله قردا أو خنزيرا فقال رحل من ناحية الناس والله ليكونن ذاك قال 


فتطاولت فإذا هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري اس ال آخر الرواية) ا.م 
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وقواعد المحدثين ؟! 

والتقليد احرد من البينة والدليل هو ماکان الألباني رحمه الله ينتقده أشد إنتقاد بل ويحاربه والنقول في هذا كثيرة جدا 
وهذا تعليقه على أحد الأحاديث في سلسلته الضعيفة ( 3 / 416): 

( وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأقره المنذري في " الترغيب " ( 3 / 166 ) ! وکل ذلك من 
إهمال التحقيق » والاستسلام للتقليد » وإلا فكيف عکن للمحقق أن يصحح مثل هذا | لاسناد ). ا.ه 


ولوكان حشد من صحح الحديث وسردهم بعيدا عن الدليل كافيا فقد أشار الألباني رحمه الله لتقدم البخاري رواية 
مالك بن أبي مريم على رواية عطية - وقد بوب البخاري ها في صحيحه (يسمونه بغير امهم - وذكر الألباني كذلك 
تصحيح ابن القيم للحديث بل وصحح هو بنفسه حديث مالك بن أبي مرم وقد أحرحه أبوداوود في سننه (3688) 
وسكت عنه وقال في رسالته لأهل مكة (كل ما سكت عنه فهو صالح) وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (7705) وغيرهم» فهل يكتفى بقول أن حديث مالك بن أبي مرم صححه كل 
من: 

البخاري 

_ابن القيم 

أبوداوود 

- السيوطي 

راب جهن 

- الألباني 

وغيرهم فهو صحيح إذا؟ 

إذا كان الأمر كذلك فهذا يؤكد قطعا أن لفظة (یستحلون العازف) منکرة حصوصا و رواية هشام بن الغاز عن 


أبي مالك الأشعري ليس منها هذا اللفظ. 
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ما هو اللفظ الراجح للحدیت؟ 
ده 

قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا ۸ تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا () 

كما أسلفنا فلفظ (يستحلون المعازف) تفرد به عطية بن قيس وحده دون غيره من الرواة» ولكن ماذا عن لفظ 

عليه مالاف ی ا لكر هی راي 

هل هناك من الشواهد ما یویده؟ 

جاء عند أحمد # 4 / 237 و النسائي في الصغری # 2 / 330 قال: 

(أخبرنا محمد بن عبد الأعلی» عن خالد وهو ابن الحارث» عن شعبة » قال : معت أبا بكر بن حفص» يقول : 

“معت ابن محيريز يحدث عن رحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : " 


يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغیر اسمها" ) ا.ه 


قلت وهذا إسناد صحيح متصل رحاله ثقات بل أصح من طريقي عطية ومالك ابن أبي مرم » ولكن احتلف فيه فقد 
جاء أيضا عند ابن ماحه 3385# وأحمد 5/ 318 # وابن أبي الدنيا في " ذم المسكر " # ق 2/4 ولكن بجعله 
عن شعبة عن ثابت بن السمط (مجهول) عن عبادة بن السامط رضي الله عنه» وهذا ما قد يتوقف فيه إلا أن يكون 
بإسنادين » وطريق ثابت بن الصمت قال عنه الألباني إسناد حيد #الصحيحة 136/1) وهو يؤيد لفظ حديث 


وشاهد ثان يؤيد رواية مالك ابن أبي مرم جاء في سنن الدارمي 2100# قال: 


(حدئنا زيد بن يحبى» حدثنا محمد بن راشد (صدوق يهم) » عن أبي وهب الكلاعي » عن القاسم بن محمد » 
عن عائشة » قالت : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : " إن أول ما يكفأ قال زيد : يعني : في 


* الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (2/212) 


“- التوسع في التقوية بتعدد الطرق من الأمور التي تساهل فيها كثير من المتأخرين وهي ما يجب الحذر منه وعدم التساهل فيه حتى لاندحل في دين الله 
ماليس منه وف كل الأحوال فالحسن لغيره هو بجموع أحاديث ضعيفة فإنما يكون ف باب العمل والفتوى إذا لم بجحد في الباب الصحيح والحسن ولعله 
المقصود من عمل الإمام أحمد بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرححه على القياس والرأي بل كان ابن حزم رحمه الله يرده 
كلية ولوبلغت طرقه الفا. فيجب أن تكون التقوية بالشواهد والمتابعات في أضيق الحدود ومن عالم خريت سبر الطرق والمخارج» وتصحيح الإمام البخاري 
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الإسلام كما يكفأ الإناء يعني : الخمر " » فقيل : كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين ؟ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : " يسمونها بغيراسمها فيستحلونها ') ا.ه 

وهذا اسناد جید رجاله ثقات غير محمد بن راشد وهو (صدوق يهم) » لكن رواية أبي وهب عن القاسم قد 
لاتثبت فقد يكون هناك انقطاع يسير في الاسناد. 

وشاهد آخر أخرحه الحاكم 142/4 قال: 

( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا بحر بن نصرء ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 

عن سعيد بن ابي هلال (صدوق حسن الحديث)» عن محمد بن عبد الله بن مسلم = هو ابن شهاب الزهري - 
» أن أبا مسلم الخولاني حج » فدحل على عائشة زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم » فجعلت تسأله عن 
الشام وعن بردها » فجعل يخبرها » فقالت : كيف يصبرون على بردها ؟ قال : يا أم المؤمنين » إتمم يشربون 
شرابا هم » يقال له : الطلا . قالت : صدق الله » وبلغ حي صلى الله عليه وآله وسلم » سمعته يقول : " 

إن ناسا من أمتي يشربون الخمر » يسمونها بغير اسمها " . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وم 
يخرحاه ) ۱.هر 

ورحال إسناده ثقات لكن لعل في الاسناد انقطاع يسير بين الزهري (ت 124 ه عن 72 عاما) وأبا مسلم الخولاني 
رت 62 ه) فقد مات أبو مسلم والزهري صغير والله أعلم. 


ونوجز ماسبق في نقاط تحلي الصورة بإذن الله ؛ 


- لدينا عدد من الشواهد من طرق متعددة متباينة تضافرت لتؤيد وتتطابق مع لفظ مالك ابن أبي مرم (يسمونها 


- لا يوجد شاهد أو رواية و لو واحدة تتصمن لفظ (یستحلون المعازف) الذي تفرد به عطية بن قيس . 
- رواية مالك ابن ابي مرم صححها الألباني » وابن القيم » وابوداود» والسيوطي وابن حجر. 


- قال البخاري في تاريخه عن الحديث (إنما يعرف هذا عن مالك بن أبي مريم) يشير أنه يعرفه كما قال الألباني. 
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- ورود لفظ (يستحلون الخز) ثابتا عن عطية بن قيس من طريق الثقات بل من هم أكثر عددا وأوثق وأثبت من 
هشام بن عمار کدحیم ‏ با يجعل الحديث مشكلا جدا بلفظ عطية » فالخز من المباحات وكما قال أبو داوود 


وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز. 


واستحلاطا بتسميتها بغير اسمها. 


واوا 


فهذا نقل نفيس يقر العين » قال الإمام الذهبي رحمه الله في الیزان 33911 : 
(أما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه »ومثل أبى حاتم يقول: صالح الحديث ۰ فلا نرقيه إلى 
رتبة الحقة فتفرد مثل هذا يعد منكراً) |.ه 


فحتى من تم توثيقه لكن الامام أبا حاتم يقول فيه إصالح الحديث) كعطية بن قيس فتفرده منكر » فما ظنك وعطية 
ابن قيس لم يوثق » وماظنك وقد قال فيه ابن حزم بحهول » وما ظنك وعطية بن قيس ل يتفرد وحسب بل وخالف 


ابن أبي مرم وهشام بن الغاز فأتى بلفظ يستدل به على حكم غير مسبوق في دين الله! 


(يقول ابن القطان الفاسي - النظر في أحكام النظر35# : وأهل هذه الصناعة أعني احدئین بنوها على الاحتیاط؛ 
حتى صدق ما قيل فيهم: لا يخف على المحدث أن يقبل الضعيف» وت عليه أن يترك من الصحيح» وبذلك 
نظف الفريفة لا آزاد اه غر وها م اه 

وكما جاء عن إمام النقاد شعبة بن الحجاج لما مع من عبدالله بن دينار حديث (النهي عن بيع الولاء) قال: 
(استحلفث عبدالله بن دينار هل سمعته من ابن عمر» فحلف لي) وقال أبو حاتم الرازي معلقاً على ذلك: (كان شعبة 


+2 الحدیث لسن لذاته ولغیره دراسةاستقرائية نقدية 81414 
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یی بت ا قد كان إن برد لأنه كان بُنكر هذا الحديث» حكمٌ من الأحكام عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لم يشاركه أحدء لم يروه عن ابن عمر أحد سواه علمنا) اج «) 


مع العلم أن عبدالله بن دينار (ثقة) معروف روى عنه جهابذة وأثبات فتأمل إحتياط السلف و ما قد يلاحظ من 
تساهل كثير من التأحرین ولايكاد باب من أبواب الفقه إلا وتحد فيه من الموضوع أو الضعيف أوالمنكر والشاذ ولو 
إحتججنا بها لتبدلت أحكام الشرع وأدخلنا فيه ماليس منه ولذا حفظ الله الدين بعلم الحديث. 

وقال الإمام عبدالرهن بن مهدي:(حصلتان لايستقيم فيهما حسن الظن فيهما الحكم والحديث) الضعفاء الكبير 
للعقيلي 91١1#:‏ 

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

(من حدث عنى بحديث یری - أي : يظن - أنه كذب فهو أحد الكاذبين) 

رواه مسلم ق مقدمة صحيحه )7#( 

وقال النووي في شرح هذا الحديث "شرح مسلم" (65/1) 

"فيه تغليظ الكذب والتعرض له » وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا » وكيف لا يكون كاذبا 
وهو مخبر بما لم يكن " ا.ه 


وبذا فقد تم الجواب تفصيلا بفضل الله ومنته على ما أثير من اعتراضات وترجيح الصواب؛ 

وذلك بالرحوع لكلام كبار الأئمة والنقاد وطبقا لقواعدهم وآرائهم سابقين ومعاصرین؛ با يرجح بجلاء أن لفظ مالك 
ابن أبي مريم هو اللفظ الثابت الصحيح وما جاء عن عطية بلفظ (يستحلون العازف) هو من أوهامه لاضطراب 
حفظه حيث قدم لفظ (يستحلون) فجعله أمام كل الأصناف الموجودة وليس أمام الخمر فقط ‏ 
وقد أدخل البخاري روايته مستشهدا با في موضع الشاهد فقط (وهو الخسف بمستحلي الخمور) وهو مابوب له فقط 
لذا علقها لیخرجها من موضع كتابه الصحيح. 


والله أعلى أعلم. 


“- اجرح والتعديل 170117 


ولڪن ابن حزم لم يخطىء 67 


كما بیننا بفضل الله فلفظة ««یستحلون المعازف» هي لفظة منكرة لا تصح » وهذا كاف واف فلا دليل 
حينها على التحريم» ورغم ذلك فبفرض صحتها فلا يمكن النظر للرواية بمعزل عن الروايات الأحرى وقد قال 
الإمام أحمد رحمه الله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا) ١.ه‏ والروايات الأخرى 
لم تتناول ریم المعازف وإنما حعلت العقوبة على استحلال الخمر» وما قد يذكر من معازف وحرير وخزهو وصف 
ام وبيان تام غفلتهم ولموهم ومن هذا المنطلق تناول عدد من العلماء لفظ «یستحلون العازف» وتأولوه. 


يقول الشيخ فريد الأنصاري رمه الله: 
(شأن الشريع في النهي والإيجاب أن يأتي في سياق الأمر والنهي وأن يبدأ بالعصر الذي هو فيه عليه الصلاة 
والسلام» وهذا الحديث ليس في باب التشريع وإنما في باب أحاديث الفتن » فهو يتحدث عن مابين يدي الساعة 
في آخخر الزمان فليس من أحاديث الأمر والنهي الصريحين» وهو مأحوذ من مفهوم المخالفة ففهموا من قول 
(يستحلون) أنما محرمة» وقد عرفنا تحريم الخمر والحرير على الرحال من نصوص أخرى كثيرة فأين نحد ترم 
العازف؟ » فهل يعقل أن قضية كبرى نما عمت به البلوى ولاتحد له آية أو حدیثا واحدا صريحا خا 
وتناول الشيخ عبدالّه الجديع لفظ (يستحلون) مبينا أنما لاتفيد حكما بذاتما وإنما عرفنا تحريم الخمر من مصادر آحری 
وقي لسان العرب والصحاح في اللغة «استحل الشي : عده حلالا» - وم يقل عد الشيء الحرام 
حلالا- وفیهما أيضا بمعنى «أتخذه حلالا» - ولم يقل اتخذ الشيء الحرام حلالا- فلفظة استحل وحدها لا 
تفيد حكما شرعيا بالحل أو الحرمة فكل ما تفيده أنمم يعدونما حلالا وفي الحديث الذي رواه الترمذي26647: 
«هل عسى رحل يبلغه الحديث عني وهو متكيء على أريكته فيقول بيننا وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه 
حلالا استحللناه وما وحدنا فيه حراما حرمناه» ۱.ه 
وف الأربعين النووية 227 حديث مسلم عن الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام 
«إذا أحللت المحلال وحرمت الحرام» ا.ه 
كما آما تستخدم للشيء الحرم أصلا وأبيح بإذن الشرع كاستحلال الفروج بالزواج والأموال بالتجارة 


«استحللتم فروجهن بكلمة الله» ا.ه مسلم# 1218 


2 محاضرة الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله " مقاصد الشريعة الإسلامية" - 2007 -موحوده على الشبكة العنكبوتية ورابطها في الفهارس. 
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ونلاحظ احتلاف هذه المفردات في أحكامها؛ 

- فالحرير حلال للنساء حرام على الرحال والخمر حرام مطلقا لا أباحة فيها وفيه الحد وليس في غيره. 

- قليل الخمر حرام بينما اليسير من الحرير للرحال البعض يجيزه و الحر (الفرج) حلال بالزواج وملك اليمين 

- الخز مباح وقد لبسه الصحابة واشتهر ذلك عنهم فليس بمحرم أصلا. 

فمن أراد حكم المعازف فعليه بأدلة أخرى كما عرفنا أحكام باقي المفردات وليس من هذا الحديث في باب الفتن. 


على أن الإمام أبوبكر بن العریی المالكى قال أن (يستحلون) بحاز عن الاسترسال أي الإسراف 
والاستكثار فقال في عارضة الأحوذي في باب الأشربة متحدثا عن الخمر : «ويحتمل أن يكون محازا تقديره 
یسترسلون فيد استرسال العبد ی امحلال كانه حلال وقد سمعنا ذلك فيما تقدم ورآیناه فیمن عاصرنا» () 
وننبه أن کلام ابن العربي هنا عن الخمر تحدیدا حيث جاء هذا الکلام في باب الأشربة وفي سياق تحريم الخمر 
ذلك أن عبدالله رمضان موسى نزع الكلام من سياقه فصور أن قول ابن العربي «کأنه حلال» لا يقصد به 
الخمر فقط بل المعازف أيضا ولا أرى هذا العمل إلا من باب التشغيب لا النقاش » فابن العربي يقول أن 
يستحلون معناها هنا بحازي بمعنى (يسترسلون) ما يدل على الاستكثار والإسراف وتحدث هنا عن الخمر وهو 
قطعي الحرمة ولأنه موضوع الباب فقال ««(كأنه حلال» لتوضيح العنی ولكن عبدالله رمضان موسى ساق الكلام 
ليظهر كما لو أن ابن العربي يقول بتحرم العازف! وقد أوردنا في البحث الأول من هذا الکتاب بعضا من كلام 
هذا العلامة الذي يرسخ بجلاء أنه يقول بإباحة كل آلات المعازف »ومع ذلك يجب ملاحظة أن بعض الحلال 
يحرم في حالة الإسراف كما يمنع الإسراف في المباح من الا کل والشرب وعليه فالإسراف في اللهو واللعب قد يحرم 
لإضاعته الأوقات وشغله الانسان عن ذكر الله. 
ويؤيد تفسير ابن العربى للكلمة لفظ الحديث و فيه قوله عليه الصلاة والسلام (ليكونن من آمتی أقوام) و 
هو دليل على إسلامهم بينما استحلال انحرمات كالخمر هو كفر بالله» با يدل أن المقصود هو استحلال عملي 
وليس استحلالا اعتقادياء وهذا يتوافق مع معنى الاسترسال والإسراف الذي ذكره ابن العربي. 
يشهد أيضا لكلام ابن العربى رواية ضعيفة عن عبدالرحمن بن سابط قال: (قال رسول الله صلى الله عيه 
وسلم: إن في أمتى حسفا ومسخا وقذفاء قالوا يارسول الله وهم يشهدون أن لاإله إلا الله؟ فقال: نعم » إذا 


ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير) ۱.ه أخرحه ابن أبي شيبة (164615) وابن ابي الدنيا في الملاهي (رقم:9) 


" عارضة الأحوذي - باب الأشربة - ج8 - ص52. 
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والحديث ضعيف!!) لايثبت لانقطاع الاسناد بين ابن سابط والنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يشهد لأصل 
الخبر و(قد) يستأنس به لنفس معنى (يسترسلون) » يقول ابحدیع في (الغناء في الميزان) 103#: (قوله "ظهرت" 
إشارة إلى الانتشار والشيوع ولايقع مثل ذلك بالفعل اليسير في حياة جادة وإنغا ظهر حتى صار غالبا) ۱.ه. 


' - بحثت عن شواهد تقوي هذه الرواية فوحدت روايتين لكنهما منكرتان لاتصلحان للشهادة فالأولى كما جاء عند الرويان والمعجم 
الكبير للطبراني 56747 وهي (منكرة جدا) مدارها على (عبدالرهن بن أسلم) وهو منكر الحديث جدا؛ قال ابن الحوزي (أجمعوا 
على ضعفه) ‏ قال البزار (منكر الحديث حدا) » قال أبوحاتم : (كان في الحديث واهياء ليس حديثهم بشيء) » قال ابن حبان (ممن 
يقلب الأحبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روایته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك)» قال الحاكم (روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة) » قال أبونعيم: (ضعيف لاشيء ۰ روى أحاديث موضوعة)» قال ابن سعد (ضعيف حدا) » قال يحبى بن معين 
(ليس بشيء) ۰ علي بن المديني (ضعيف جدا) » الطحاوي نی النهاية من الضعف). معن بن عيسى (لايدري مايقول)» والرواية 
بلفظ(إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور) وان صحت فهي تؤكد أن الاستحلال حاص بالخمر فقط والعازف وصف. 


والرواية الثانية آحرحها الترمذي (2212) ۰ ابن بي الدنيا (رقم:2) والروياني (رقم:142) وأبوعمرو الداني ررقم 340) من طريق 
عبدالله بن عبدالقدوس عن الأعمفن عن هلال بن یساف عن عمران بن حصين عن النبي صلی الله عليه وسلم أي مرفوعا 
ولیس مرسلاء ولکن عبدالله بن عبد القدوس ضعیف وتفرد هذا الاسناد عن الأعمش ۰ قال يحبى بن معين (لیس بشيء » 
لاأعرفه)» النسائي (ذكره في الضعفاء والمتروكين وقال ضعيف وقال ليس بثقة)» الدارقطني (ذكره في الضعفاء والمتروكين وقال ضعيف)» 
أبوسعيد النقاش (أورد له حديثا وقال : وضعه هو أو أحمد بن عثمان النهرواني) العقيلي (ذکره في الضعفاء » وقال : ليس لحديثه 
أصل)» فهو ضعيف جدا لولا أن استشهد البخاري بحديث له وقال: (هو في الأصل صدوق » إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف » ومرة 
: قال : مقارب الحديث).فقد يعتبر به مع وصف البخاري له بالصدق وهو الإمام الخريت العالم بالعلل الذي يعرف كيف ينتقى 
الحديث الذي يصح من الضعفاء» ولكن البخارى ره الله هو نفسه الذى أعل هذه الرواية تحديدا التى مدارها على 
ابن عبدالقدوس! قال الترمذي (وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبدالرهن بن سابط عن النبي مرسل وهذا حديث 
غریب)ا.ه وقوله غريب يشير لتفرد ابن عبدالقدوس بهذا الإسناد» وني العلل الكبير قال الترمذي: سألت محمدا - يعني البخاري- 
عن هذا الحديث فقال: (يروى هذا عن الأعمش من حديث عبدالرهن بن سابط عن الي صلى الله عليه وسلم مرسلا) ا.ه 

وكلام البخاري فيه تمريض للرواية الموصولة من طريق ابن عبد القدوس فلم يرضها كأنه يشير أا من أوهام ابن عبدالقدوس» فلا 
يتقدم على قوله وهو خريت الامة العالم بعلل الحديث وخفاياهاء وهو من ميز روايات بن عبد القدوس. أما رواية الأعمش 
عن بن سابط ق الفتن للداني 347# فلا تصح فهي من طريق حماد بن عمرو (وضاع) ولم أقف على روايات أخرى.فالخلاصة أن 
مرسل بن سابط لفظه ضعيف وشواهده لاترتقي لتصحيحه بحال. 
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وقد فصل الإمام الشاطبي رحمه الله في "الموافقات" 226١617‏ فقال: 

(كل مباح ليس بباح بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة وأما بالكل فهو اما مطلوب الفعل أو مطلوب 
الترك) ۱.ه فالتمتع بالمأكولات الحلال والملبوسات الحلال وغيرهاء مباح من حيث أجزاء الطعام واللباس» أما من 
حيث الكل» فهو مطلوب الفعل كواحب أو مندوب بحسب الضرورة إليه» حفاظا على النفس ودفع الحرج 
والضرر عنها وهذا هو النوع الأول من الباح المباح بالجزء المطلوب بالكل. 

آما النوع الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل وقد مثل له الشاطبي بسماع تغريد الحمام وقرض الشعر 
وباللهو والغناء المباح و الطبل وماق معناه ”27 » وأيضا التمتع بأنواع اللعب الحلال» وغيرهاء فَإنما مباحة في 
أجزائهاء أي في بعض الأوقات فقطء أما قضاء الوقت كله بها فحرام أو مکروه. إذ فيه تفويت للواجبات 
والأمورات . 

وعلى هذا يفهم لماذا يكون استرسال القوم حتى في الباحات (كالخز والمعازف) مذموماء ولعل هذا هو وحه 
استخدامها الحرم الذي أشار إليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أن فهو من باب أطلاق العام الذي أريد به 
الخاص حيث قال: 

(وجملة القول إنني أفهم الحديث الذي نحن بصدد البحث فيه كما أفهم امثاله ما ورد في أنباء الستقبل التي أخبر 
يما النبي صلى الله عليه وسلم ۰ فأجزم بأنها ليست تشريعًا » وإنما هي إخبار بأشياء ستحدث بعده ... وما 
دل منها على تحرم شيء لا يعرف فيه دليل على تحرعه فلا بد أن يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيقع 
عل وجه حرم > وأن يكون عنى به وقوعه على ذلك الوجه » كحديث الرجال الذين بأيديهم سياط.فهذه 
الأحاديث لا يقع التعارض والترحیح بينها وبين نصوص الكتاب والسنة في التحليل والتحريم كما فعل الباحث ؛ 
إذ حعل الستن العملية والقولية التي صحت في إباحة المعازف والغناء خصصة لعموم لفظ المعازف في حديث< 
ل يكون أناس من أمتي» البخاري١‏ 5268 كأنه هو الأصل في تحريم ما ذكر » وكأن النبي صلی الله عليه وسلم 
أراد بما سمعه وما أجازه وأقره أو ندب إليه من ماع الدفوف والغناء في الوقائع المختلفة تخصيص ذلك العموم 
:دولا ھی هذا اله وقول هذا القرل کو هلکه عر او 


* - الوافقات ص 228 
* أنظر الوافقات ص 206 - 228 


*- بحلة المنار - > 9 احلد 17 - ص716 
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فلا يمكن القول أن المعازف محرمة مطلقا إلا بأدلة أحرى لأن دلالة العام ظنية كما يقول الجمهور كما 


۲ ۱ 5 1 
في الحديث الصحيح : ««لآن عتلیء جوف رحل قيحا يريه حير من أن يمتلىء شعرا»)” ۱ 


يستولي على حياة الإنسان ويشغله عن الواجبات والطاعات» » ولكن لم يقل أحد أن الشعر حرام بل كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر هو حسان بن ثابت رضي الله عنه» وما أشهر أشعار الصحابة كابن رواحة 


وغيره وما ينطبق على الشعر ينطبق على المعازف. 


ويدل على ذلك ويؤكده ثبوت لفظ الخز عن عطية بن قيس بيقين من طريق الثقات » والخز مباح وان قيل هو 
5 59-6 

نوع خصوص محرم من الخز“ فما ينطبق على الخز ينطبق على المعازف ما يدل أن هذا الحديث لايمكن 

أن يستقى من حكم بدون أدلة أحرى! 


1 صحيح البخاري 61557 


* وهذا بعيد لأن المقصود من لفظ الخز في عهد التشريع واضح ومعروف وهو المباح وهكذا عرفه وفهمه الصحابة» ومن بين 


للصحابة رضوان الله عليم إباحة (الخز) هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي روي عنه هذا الحديث وفيه أيضا 
(الخز) ولاسبيل للعدول عن مراده المعروف من اللفظ إلا بدليل» فلو وحدت واستحدثت آنواع محرمة من الثياب بعد عصر 
التشريع وأطلق عليها ازا (الخز) فقطعا ليست مقصودة فلم تكن موحودة على عهد التشريع والمخاطب هنا هم الصحابة رضوان 
لله عليهم؛ وني صحيح البخاري 5802# (رأيت على أنس برنسا أصفر من خز) » وورد أيضا (خرج علينا عمران بن حصين 
وعليه مطرف من خحز) صححه الألباني في مشكاة المصابيح 4305# وتأمل تعجب أبوداود (ت275 ه) من ورود الخز في الحديث 
وقوله (وعشرون نفسا من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام لبسوا الخز) فقد فهم أنه المعنى الثابت في عهد التشريع فهو 
المقصود بل ولعله ماعرف أنواعا أحرى من الخزء فهذا التأويل قيل بعد قرون متطاولة من عصر التشريع وليس إلا فرارا من إشكال 
الحديث وإشكاله ليس نابعا من ثبوت (لفظ الخز) وإنغا من اضطراب حفظ عطية وتقديمه لفظ (يستحلون) أمام كل المفردات 
الموحودة وليس أمام الخمر فقط وعلی كل حال فلو كان المقصود زا خاصا فما ينطبق على الخز ينطبق على المعازف ولايعلم 
هذا إلا بدلیل با يدلك أن هذا الحديث لا يمكن أن يستقى من حكم بدون أدلة أخحرى» هذا بالطبع إن صح لفظه ولايصح. 
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الاعتراضات على تأويل الحديث 


تبين في بداية هذا الملبحث عدم صحة لفظ (يستحلون المعازف) وأنه لفظ منكر لايصح ورغم ذلك فقد عرجنا على 
تأويل العلماء هذه اللفظة بفرض صحتها لنبين وضوح الخلاف وثبوته بل وترجيح القول بإباحة العازف غير أن 
تأويل الحديث كان عليه اعتراضات بحملها ونجیب عنها بحول الله فيما يلي من نقاط. 


الاعتراض الأول : لا جمع بين حرم ومباح فى الوعيد 

قال عبدالله رمضان موسى في كتابه 747۴ 

(لايصح أن يتوعد على مباح» ولايصح في الوعيدأن يضم الباح إلى الحرم» وذلك لأنه لايحسن أن يقال: من زنا 
وشرب الماء عذبته. ولايحسن أن يقول الحكيم لغيره: إن زنيت وشربت الماء عاقبتك ... فإذا جاء الوعيد على مجموع 
شيئين » فانه يدل على رم كل منهما بمفرده) ۱.ه 

وامقدل كذلاة ك تعالى 


وا ار اط سس ما مه م مهس مت ع جع 2 
وهو قوله تعالى: ر و 3 آلرسول من بعد ما ثبين له لدی وَبََّمِعَ عير سل مومت ولو ما توق 
ع رح رم سس 


و نصلهج 


ونقل رمضان موسی 797۴ قول الأصوليين (فلولا أن الاتباع الذکور حرام» لم يكن في ضمه إلى الشاقة فائدق 
فکان الکلام حینثذ ركيكاء كما لو قال: ومن یشاقق الرسول ويأكل الخبز) ا.ه 


وت عت مَصِيًا 0 1 [النساء: ۱۱۵]. 


وبداية يجب أن نفهم أن علم أصول الفقه وضع ليعين على الاستنباط وفهم الأدلة الشرعية ومن مصادره الرئيسية 
اللغة العربية وقواعدها وأسالیبها فللإحابة على هذا الاعتراض يجب أن نفهم القاعدة فهما صحیحا! 
قال الامام الزركشي في کتابه («البحر احیط في أصول الفقه» 

«ولأن الاصل في كل کلام تام أن ینفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الاول..آما إذا كان العطوف ناقصا ء 
بآن لم یذکر فيه الخبر فلا حلاف في مشارکته للأول .. لأن العطف یوحب الشارکة..ومثله عطف للفردات))(1) 


-1 


البحر احیط - (1108 - 1711). 
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وهذا الكلام قد يوضح المقصود عن الجمع بين المباح وا حرم في الوعيد» فلو طبقناها على الأمثلة المذكورة 
نحد جملة « ههه 
الوعيد « و ل «. 
وینطبق هذا على الثال الآخر الذي أورده عبدالله رمضان موسى وهو «(إن زنيت وشريت الاء عاقبتك»..فلا يتم 


العنی بدون جواب الشرط. .فجملة (إن شربت الاء) ينقصها جواب الشرط وهو (عاقبتك) وهو وعيد. 


فالعطف يجعل معنى الجملة (إن زنيت عاقبتك وإن شربت الاء عاقبتك) فلاحلاف في مثل هذا أنه لایجمع بين 
مباح ومحرم في الوعيد. 

مه العطوفات في آبة « این لا يَدْعُونَمَعَ الله إلها تخر ولا یو يَفْكُنُونَ تفش الى حَبّمَ الله إ 
باق ولا رون ومن يَفْعَلُ ذلك یلق آناما» الفرقان 68 


والعطف و جواب الشرط يجعل العنی (ومن يدع مع الله إلا آحر یلق أثاما » ومن یقتل النفس التي حرم الله يلق 
أثاما» ..) 


ده 


آما جملة ««ليكونن من آمتي آقوام یستحلون الحر والحرير والخمر والعازف.» فهي جملة كاملة تامة المعنی 


لاینقصها جواب للشرط ولیس فیها وعید مع تمام معناها وإنما حاء الوعید بعدها بأكثر من جملة في رواية 
البخاري التي بحتج كما من یقول بتحرم العازف : 
«لیکونن من آمتي آقوام یستحلون الحر والحرير والخمر والعازف . ولینزلن آقوام إلى جنب علم» يروح عليه بسارحة 


شم. يأتيهم -ي يعني الفقیر- حاحق فیقولوا ارحع إلينا غداً. . فیبیتهم 1 ويض يضع العلم» وعسخ آخرين قرده وحنازیر 
ال یوم القيامة.» 


وبعیدا عن احمل الشرطية والناقصة یقول الشوكاني في رسالته «أبطال دعوی الاجماع »: 

«وقد تقرر أن النهي عن الأمور التعددة أو ترتیب سب ات منهاء ومن 
أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ( خُدُوهُ فَغُلُوهُ (30) 5 e‏ (21) کم نی سليلة ذنقها سبفون 
ذِرَاعاً الکو 32 إِنَهُ نَهُ کات لا يُوْمِنْ باه الْعَظِيم (33) ولا یش عَلَ طعام المشکین ) ولا شك أن ترك 
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الحض على طعام المسكين لا يوحب على أنفراده ذلك الوعيد الشديد وليس ذلك بمحرم» ۱.ه 


فالجريمة الأساسية هنا هي أنه كان لا يؤمن بالله العظيم وعدم الحض على طعام المسكين هو تابع لها يوضح شح 
هذا ابحرم و بعده عن أخلاق الفضلاء من الجود والكرم والأمر بالمعروف وذلك زيادة في تقريعه وتأنيبه. 
وکما جاء في قوله تعال : 


a‏ م 0 4 ال کری) 


وفيه الذم والتقريع لأولئك الذين يأكلون الیراث ويجورون على حقوق الغير » وحاء معه حب المال الشديد 
توضیحا وتبیانا بحشعهم » والا فحب المال ما زين للناس جمیعا ويي الحديث (نعم المال الصاح للرحل الصا 
فهل یستوحب برد حب الال هذا الوعید الشدید في الایات وذکر الحساب والساعة والساعة أدهي وأمر؟ 

إذا تسلم طالب شهادته آخر العام ووحد نفسه راسبا ثم ذهب لیلعب الكرة أو ليأكل فرآه آبوه وأتمال عليه ضربا 
وتأنيبا (« والله لأعاقبنك؛ راسب وتلعب الكرة!» أو <«والله لأضربنك؛ أراسب وتأكل الطعام؟» 

فالجريمة الأساسية التي إستوحبت العقاب هي الرسوب وما ذكر أكل الطعام أو لعب الكرة إلا لتوضيح المعنى 
وتأكيد لامبالاة الطالب و إهماله » وذكر المعازف في الحديث جاء مكملا للصورة موضحا للمعنى تأكيدا لتمام 
غفلتهم وموهم بكل حواسهم فبها يكتمل الإنشغال وتشبع كل الحواس خر وزنا وموسيقى وحرير وخز وهو ما 
يوحد فعلا في أيامنا في المواحير وما يعرف بالملاهي الليلية التي تسمى فيها الخمر بأماء كالشمبانيا والويسكي 


والشروبات الروحية وغيرها. 
ولكن إن قلنا أن الحديث يفيد التحريم وينطبق عليه قاعدة (لايجمع بين مباح ومحرم في الوعيد) فقد بين رشيد 
رضا رحمه الله أنه يكون من باب إطلاق العام على الخاص فيكون المقصود المعازف المستخدمة في محرم ويدلك 


على ذلك لفظ (الخز) كما فصلنا سابقا. 


ونقل الشيخ الألباني رحمه الله وعبد الله رمضان موسى النقاش الذي أورده الشوكاني في مؤلفه واستدلوا به 


* صححه الألباني /غاية الرام # 454 
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(يجاب بأن الاقتران لا يدل على أن الحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا 
عند شرب الخمر واستعمال المعازف » واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى(إِنَهُ 
کان لا يُؤْمِنُ باللّه ي الْعَظِيمِ (33) ولا يحص یص على طعام الیشکین) أنه لا يحرم عدم الإبمان بالله إلا عند عدم الحض 
على طعام المسكين فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر . فيجاب بأن ترم 
المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف » على أنه لا ملجأ إلى ذلك حتى يصار إليه) ا.ه 


وهو اعتراض عجيب وضعيف جدا أورده الشوكاني رحمه الله من باب النقاش وقال في تحايته (أنه لا ملجأ إلى 
ذلك حت يصار إليه) وفيه التزام مالا يلزم ولم يقل أحد أن العازف لاتكون حراما إلا باقترانما بالخمر بل إذا 
استخدمت وسيلة لأي حرم » فالمباح يكون حراما في كل حال يستخدم للحرام کمن يشتري سكينا ليقتل ومن 
يتطيب للإيقاع بالنسای ومثل أن تستخدم المعازف للكبر والخيلاء والفخر عند حصول النعمة» أو أن تستخدم 
للراقصات العاريات الفاحرات لاعانتهن على التلوي والتكسرء أو أن تستخدم للإستهزاء بالدين والشرك أو أن 
يسن إستخدامها قربة لله ما أنزل الله كما من سلطان كما يفعل ب بعض الصوی, أو أن تستخدم دعوة حالس الخمر 
والزن والفحش, أو أن تستخدم لتضییع الواحبات والإلماء عن الطاعات فتدمر الاوقات بمعنى الاسترسال أما إذا 
ما استخدمت لإشهار النكاح أو لتسلية الأطفال وتعليمهم أو في خلفيات البرامج الوثائقية أو للترفيه البريء بين 
الحين والآخر وم تضيع الأوقات أو تدعو محرمات فلاتدحل فيما سبق» أما دلالة الإقتران فهي الاعتراض التالي 
الذي نناقشه. 
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الاعتراض الثانی: دلالة الإقتران فى الحديث توجب التحريم 


تعلق من قال بالتحريم بدلالة الاقتران» فقالوا: أن أقتران المعازف في الحديث بالخمر المقطوع بتحرعها يفيد اتفاقها 
معها في الحكم فتكون محرمة وهذا استدلال ضعيف جدا ناشيء للأسف عن سوء فهم لدلالة الاقتران وكلام أهل 
العلم حوفا كما سنوضح حول الله فمنشأ الخلط والخطأ هو عدم التفريق بين العطف ودلالة الاقتران» فدلالة الاقتران 
ضعيفة عند جمهور أهل الأصول. 

ولكن فوجتنا بكثير من المعاصرين الذين يقولون بتحريم المعازف يقولون بأن دلالة الإقتران ليست ضعيفة في 

عطف المفردات بل هي حجة وعنون عبدالله رمضان موسى في الفصل الاول بقول: 

««القاعدة الاولى : دلالة الاقتران حجة عند عطف الفردات بإجماع العلماء» ۱.ه 


والطوام في الكلام السابق لا تقتصر على الط بين دلالة الاقتران والاشتراك للعطف بل تد للتعسف 
والتساهل في نقل الإجماع على شي ء غير صحيح » تماما كما ينقل الإجماع على حرم المعازف ويشدد عليه! 


ونورد هنا كلام الإمام الركشبى في كتابه «البحر امحیط في اصول الفقه» الذي إستدل به رمضان موسى: 
««دلالة الاقتران ..آنکرها الجمهور فیقولون : القران في النظم لايوحب القران في الحكمء 
وصورته أن يدحل حرف الواو بين جملتین تامتین کل منهما مبتدأ وحبر أو فعل وفاعل»... 

کقوله تعال +( لوا من گم روما قمر وءاثوا میم حصكادوء  ))(‏ الاسم ۱:۱]. 
والایتاء واحب دون الأكل - أي الأكل حکمه ختلف فهو غير واحب - ..ولأن الأصل في كل کلام تام أن 
ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول .. اما إذا كان المعطوف ناقصا بأن ۸ يذكر فيه الخبر فلا حلاف في مشاركته 
للأول» كقولك «««زينب طالق وعمرة))))» لأن العطف یوجب المشاركة..» ومثله عطف الفردات»» ا 
وعلى هذا الكلام إستند عبدالله رمضان موسى قي إثبات تحريم العازف لأنما قرنت مع الخمر الحرمة» ورأيت 
بنفسي شيخا على إحدى الفضائيات الإسلامية يسخر من قال بضعف دلالة الاقتران في حديث المعازف فقال 


7 البحر احیط - (111-11018). 
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بلهجة مصرية قائلا << يا ابن الایه يا صاروخ!» » وكرر كلام عبدالله رمضان موسى بأتما حجة في عطف 
الفردات! 

وللأسف فهذا الشیخ مثله مثل عبد الله رمضان موسی وبعض العاصرین خلطوا خلطا کبیرا بين دلالة 
الاقتران و العطف فحملوا کلام العلماء ما لايحتمل ونقلوا الاجماع على ححية دلالة الاقتران في عطف 
الفردات 


وهذا خطأ! 


ولنفهم ذلك فلترجع لقوله تعالى: 


1 والخیل وَالبعَال ا بر لتَركبُوهًَا و (النحل ۸( 


فقد اشترکت هذه الفردات في حکم الرکوب من باب العطف ولیس من باب الاقتران فالرکوب هو 
الحكم الذکور ‏ الاية وهذه الفردات معطوفة. 


أما دلالة الاقتران فتعني التعدي لأحكام أحرى غير المذكورة في الاية فمثلا إذا ثبت أن لا ركاة في الحمير فلایکون 
في الخيل ركاة بدلالة الأقتران في هذه الاية. 

ولكن دلالة الإقتران ضعيفة حتى في عطف المفردات والمجمع عليه هو اشتراك المفردات في الحكم المذكور في الجملة 
فقط بدلالة العطف وليس الاقتران فهذا شيء وذاك شيء اخر. 


مثال آخر هو قوله تعالى : 
+ وم لمح والعمرة َه 


فهذا يعني وجوب اتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما (وأتموا) » ولكن هل يعني هذا أيضا اشتراکهما في 
وحوب الابتداء فيهما أو أي أحكام أخرى بعيدا عن المنطوق اللفظي للآية ؟ 
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فمفهوم الاية أن الحج والعمرة يشتركان فقط في الحكم المذكور وهو وحوب الاتمام وليس کل الأحكام 
أي لأن المعطوفات مفردات تحتاج ما يكمل معناها فالمعنى يصبح ««وأتمو الحج » وأتموا العمرة» وهذا ما يشتركان 
فيه بالعطف لا بدلالة الإقتران. 
أما دلالة الاقتران فتعني اشتراكهما في أحكام أخرى بعيدا عن المنطوق اللفظي للآيات طالا كانا في نظم واحدء 
وهذا قول ضعيف رده جمهور الأصوليين» قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" 413#: 


(إذا كان المعطوف ناقصا بأن لایذکر خبره كقول القائل "فلان طالق وفلانة" فلا حلاف في المشاركة ومثله عطف 
المفردات وإذا كان بينهما مشاركة في العلة فالتشارك في الحكم إنما كان لأحلها لا لأحل الاقتران) ١.ه‏ 


وهذا ما عناه من قالوا بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور أهل الاصول فرمي بالجهل والتدليس والكذب ..ولا 
ذنب هم إلا أن من ينتقدهم يحمل كلام العلماء ما لا يحتمل ولم يفهم مقاصده ومعانيه. 


ومن هذا المنطلق نقول أن ما يشترك فيه الحر والحرير والخمر والمعازف هولفظ (يستحلون) بدلالة 
العطف أي المعنى «یستحلون الحر(الخز) ويستحلون الحرير ويستحلون الخمر ويستحلون العازف» ولا يشتركون 
فيما سوى ذلك وقد بينا تفسير العلماء لمعنى (یستحلون)» و حتى من يقول بتحرم المعازف قال ذلك بسبب 
هذه الكلمة ولا علاقة للاقتران بالأمر فتأمل. 


وعلى من يتمسك بدلالة الاقتران على ضعفها حتى في المفردات أن يلتزم بها في قوله تعالى: 


۳ ب کے ام م2 کے رصم سره که ار مس مرک شم o‏ رای کے 7 ےھ س سا تاه هو بد 00 
# و|ذارآوا مره او هوا انفصو ال > قايما قل ما عنداللّه خیرمن اللهو ومن اللجرة والله خیرالززون 


فإقتران اللهو بالتجارة لمن يتمسك بدلالة الإقتران يقتضي أن اللهو مباح کالتجارق وأنه يجوز احتراف اللهو كما 
يجوز احتراف التجارة » طبعا هذا بخلاف وحود (الخز) وثبوته وهو ما يهدم كل ما يقال عن التحريم بدلالة 
الحديث كما فصلنا سابقا. 
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- الحديث أدخله البخاري رحمه الله مستشهدا به لا محتجا كما أوضح ذلك كبار العلماء وا محدثين وشراح 
البخاري» وموضع الشاهد الثابت هو حدوث اسف في آخر الزمان بمستحلي ام أما لفظة (يستحلون 
المعازف) فهي منكرة لا تصح بحال لتفرد عطية بن قيس با وهو علة الحديث وقد قال عنه ابن حزم (بجهول) » 
وبين منهج أبوحاتم والبزار عدم الاحتجاج به» ويؤيد ذلك الشواهد الكثيرة التي تدعم لفظ مالك ابن أبي مرم 
(يسموتا بغير اسمها) ما يشير لأن لفظه في هذا الحديث أصح وأضبط من لفظ عطية وليس فيه ذكر استحلال 
المعازف وتفرد عطية ليس بمحتمل فكيف بمخالفته. 

- لو قيل -حدلا- بصحة لفظ(« يستحلون العازف» فهي ظنية الدلالة لا تتشيء حكما غير مسبوق في دين 
الله » فكلمة (یستحلون) بذاتما لاتفيد حكما شرعيا وقد حملت على معنى يسترسلون أي يستكثرون ويسرفون» 
والاسترسال في بعض الباحات قد يكون مذموماء ولعل هذا هو الوجه المذموم لاستخدام (الخز والمعازف) 
الذي أشار إليه رشيد رضا رحمه الله فهو إذا من باب أطلاق العام الذي أريد به وحه حاص» تماما كما جاء ذم 
الشعر في الصحيح وحمل على نوع حاص فما ينطبق على الشعر ينطبق على المعازف» ولاتنتهض دلالة الإقتران 
الضعيفة لإثبات تحريم حصوصا والخز من المباحات المعروفة فان قيل هو نوع حاص من الخز فما ينطبق على الخز 
ينطبق على المعازف» فلزم إثبات التحريم بأدلة أخرى لا من هذا الحديث الوارد في باب الفتن لا التشريع. 


- من المهم أيضا أن ننصف أبا محمد بن حزم هذا الإمام الكبير الذي بالغ كثيرون في انتقاده و منهم معاصرون 
لایبلغون معشار فقهه وعلمه» بل لقد بوب عبد الله رمضان موسى في کتابه 159#(بيان عدم الاعتماد التام 
على الإمام ابن حزم في تصحيح وتضعيف الأحاديث ...) ا.ه. ثم تتبع تعقبات و انتقادات قيلت فيه لا يخلو 
منها عالم قط وکل يؤخذ من كلامه ویرد إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولو أنصف رمضان موسى لأورد 
ماقيل في الثناء عليه وبيان مقامه؛ بل حتى عند النقد فقارن عبارة موسى وأسلوبه بكلام الإمام الذهبي: 

(ولي أنا ميل إلى أبي محمد محبته في الحديث الصحيح ومعرفته به وان كنت لا أوافقه في كثير ما يقوله في الرحال 
والعلل) ۱.ه سير أعلام النبلاء 201/18# وف العبارة إثبات لعلمه وتقرير للحلاف مع حفظ مقامه. 

وتي حديث هذا الباب تحديدا لم يفارق ابن حزم الحق قيد أنملة وغالب النقد إنماكان بحمل كلامه على غير مراده 
أو بتجاهل بعض ماذكر من علل في الحديث ولعل الله قد حفظ به الدين بتصنيفه في هذه المسألة. 


والله أعلى وأعلم 
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أحاديثٌ أخرى يستدل بها على تحريم الموسيقى 
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سم الله الرحمن الرحيم 
تحدثنا بفضل الله عن حديث العازف وبیننا عدم ثبوت لفظ «یستحلون العازف» وناقشنا دلالته وبيننا 
ظنیتها رغم أنه اقوی ما یستدل به على تحريم العازف أو الحديث العمدة في هذا الباب » ونستکمل في هذا 
البحث نقاش باقي الأدلة التي تساق في هذا الباب مع التأكيد والتكرار أنه لا يوحد مسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر يقول بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق أو تضییع الواحبات والغفلة عن ذكر الله وهجر كتابه فهذا 
لاحلاف على غرعه » ولكن الکلام عن الوسیقی رده أو الوسیقی التي تخلو من كل ما سبق من المحرمات. 


حديث الكوبة 
فا ٠‏ 
أخخرجه الإمام أحمد 5 مسنده 2625# فقال: 


«حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم » عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : < إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» 


وف رواية زادت (... والغبيراء) أحمد# 6591 


الحديث صححه الألباني وأحمد شاكر والجديع وغيرهما ورحاله ثقات فمن قال بالتحريم قال أن الحديث يدل على 
تحريم الآت الموسيقية لأنه صريح في تحريم الكوبة وهي تفسر بالطبل كما جاء في رواية عند أحمد# 2476 من 
طریق سفیان الثوري ««قلت-سفیان- لعلي بن بنعة : ما الکوبق قال : الطبل» ا.ه وتبع علي بن بذيمة رت 


6 ه ) غيره من روا( 


“داق قيقد الابام یل مما دیق وعدت هجح بو مساق تا مين ان ایوپ هن ید الله كع زج عن بكر ین سوادق رن فیس بق ند 
بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : "إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنین وإياكم والغبیراء فإنما ثلث خر العا" 
قال : قلت ليحبى ما الكوبة؟ قال: الطبل ويحتمل هنا أن السائل هو الامام أحمد ليحبى بن إسحق (ت 210 ه ) وهو الغالب أو أن يحى بن 
إسحق سأل يحي ابن أيوب رت 163 ه ) » وكذا في رواية ابن وهب عن ابن ميعة وهي روايات ضعيفة سيأتي نقاشها عند بحث لفظ القنين. 
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الحديث ليس فى باب المعازف أصلا 


اختلف رواة الحديث حول معنى الكوبة 

فجاءت روايات لما مبهمة بلا تفسير و في أحرى مفسرة بالطبل وحاءعت في مسند الإمام أحمد في نفس الباب 
باب الأشوة حدئنا هاشم قال حدثنا فرج قال حدثنا ابراهیم عن آبیه عن عبداله بن عمرو قال قال رسول :الله 
صلی الله عليه وسلم : إن الله حرم على أمتي الكوبة» يعنى بالكوبة كل شىء يكب علیه» ا.ه 

وهذا هو المعنى الذي رححه الشيخ أحمد شاكر كما ذكر الألباني رههما اله فبعد أن استعرض المعاني 
المختلفة للكوبة قال في التعليق على المسند « 10 / 76 »: ««وأحود من كل هذا وأحسن شولا قول أحمد في 
كتاب الأشربة [214-84]: يعني ب < الكوبة » کل شيء يكب عليه.» ۱.ه 


وتكرار السؤال عن معناها من قبل المحدثين هو قرينة على الاضطراب الكبير في معناها فتأمل. 


و معنی الكوبة الراجح عند أهل اللغة وأساطينها هو النرد 

حاء في مغني امحتاج عن الأسنوي («(ت772 ه» وهو من فقهاء اللغة الشافعية : 

«قال في المهمات: تفسير الكوبة بالطبل حلاف المشهور في كتب اللغة. قال الخطابي«(ت 388 ه»: 
غلط من قال إتما الطبل» بل هي النرد»» O‏ 

وفى لسان العرب: 

باب : کوب 

(«الکوبة: الشطرنحة 

الك لطبل والنرد وق الصحاح: الطبل الصفیر ار 

قال آبو CLs‏ فان محمد بن کثیر آخبرني أن الكوبة النرد في کلام أهل الیمن» وقال غيره الطبل. 
قال ابن الأثير: هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط» ١.ه‏ 


*- تحرم آلات الطرب - الفصل الثاني # 77 
*- مغني احتاج # 4/ 430 
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باب : قنن 
«والقنين طنبور الحبشة؛ عن الزحاحي: وني الحديث إن الله حرم الخمر والكوبة والقنین؛ قال ابن قتيبة: القنین 
لعبة للروم يتقامرون بما. قال الأزهري : ويروى عن ابن الأعرابي قال: التقنين الضرب بالقنين» وهو العود والطنبور 
بالحبشية» و الكوبة الطبل ويقال النرد 29 ؟ قال الأزهري: وهذا هو الصحيح » ا.ه 
إذا فالكوبة يفسرها علماء اللغة وأساطينها بالنرد وكذلك بالشطرنج والبربط والطبل الصغير المعحصرء وحوز ابن 
حزم في المحلى أن تكون نوعا من الخمر # (483/7) 
ثالفا: ويستأفس بما نقل عن الصحابة لترجيح معنى الكوبة. 

والصحابي الذي عاصر التشريع وعرف ما درج من الألفاظ والمعاني في عصر التشريع تفسيره للفظ مقدم 
على تفسير غيره كعلي بن بذيعة وهو من طبقة أتباع التابعين. وابن بذيعة رت 136 ه) هو أقدم من نعرف 
تفسيرا للكوبة بالطبل ولعله ول من فسرها بالطبل » لكن ابن بذيمة في كل الأحوال رحل من الموالي لم یعرف 
بالفصاحة ولا بالفقه حصوصا وهو يخالف الراحح من اللغة واستخدام الصحابة للفظ. 
قال الشيخ الجديع بعدما فصل الكلام عن ابن بذعة: 
« ما غاية أمره أن يكون رحلا من النقلة وفيهم كثير من ثقات العجم فهل يصح في العلم اعتماد من هذا 
وصفه و هذا لقا »۱ م(2) 5۹ 
كما أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله " نضر الله أمرأ سمع منا حدیثا فحفظه حق یبلغه غیره فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه" الترمذي# 2656 
وقوله (فرب مبلغ أوعى من سامع) البخاري 1741# 
وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري 1267# أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الكوبة بالنرد: 
«حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان الإلحاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وكان بمجمع من ابحامع 
فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللاعب يا ليأكل قمرها کا کل 
لحم الخنزير ومتوضىء بالدم یعنی بالكوبة النرد ». أ.ه 


7 - قام عبد الله رمضان موسى في كتابه باقتطاع تفسير ابن الأعرابي لمعنى الكوبه فذكر الطبل فقط ثم سهب في تمجيد وتعظيم قيمة ابن الأعرابي في 
اللغة ولم يذكر تفسيره لحا ب«<النرد»!! 


*- الموسيقى والغناء في ميزان الاسلام - ص 130 
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وهنا كان التحذير منها حيث تستخدم النرد للميسر والقمار» وإسناد هذا الأثر فيه ضعف لهالة شيخ 
حريز (سلمان الإلحاني) وقد وثقه العجلي وابن حبان ولكنهما متساهلان في توثيق المجاهيل» وقال أبوداود السجستاني 
(شيوخ حريز كلهم ثقات)ا.ه وسلمان الإلهاتي من شیوحه » وقال الدارمي نقلا عن عبدالرهن بن ابراهيم دحيم 
: (حريز بن عثمان الحمصي جيد الإسناد» صحيح الحديث) ۱.ه ‏ فكأن هناك اتفاقا بأن حريزا (ت163 ه) 
لايروي إلا عن ثقات واسانيده صحيحة فيستأنس بهذا الحديث في معنى الكوبة. 
وقد ثبت تحريم النرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم 2260# 
«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» 

eT‏ ثابت » أما الطبل فلم يثبت تحرعها بل إن الدف الذي وردت الآثار الصحيحة قطعية 
الثبوت صريحة الدلالة باستخدامه ليس إلا نوعا من الطبول؛ جلد مشدود يضرب عليه» هذا بخلاف ماجاء من 
آثار عن استخدام الطبل مثل ما آورده الطبري في تفسير سورة الجمعة حدثنا محمد بن سهل بن عسكر » قال : 
ثنا يحبى بن صالح » قال : ثنا سلیمان بن بلال » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » قال 
كان الحواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر -الطبل- والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر 


» وینفضون إليها » فأنزل الله : 


Os 6 2‏ یم مس مت مرش مر صقان ام س اس اسع هو < ہے 
+ ودرا ره روا أنفصوأل لا تروك فایما فل ما عنداهو عبرم لو ومنالجرو امه یر رون 
0 1 [الجمعة: ۱۱] 


صححه الجديع و قال الوادعي في (الصحيح المسند من أسباب النزول) 248#: (إسناده رحاله رحال 


الصحيح) اهم 1 


سياق بيانه فيما يلي من الأحاديث إن شاء الله. 
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لقد حاءت السنة المطهرة شارحة ومفسرة للقرآن الكريم وبحد القرآن وقد تلازم فيه تحريم الخمر والميسر » فلم يرد 
تحريم الخمر في القرآن الكريم إلا وحاء معه تحريم الميسر 


1 2° 202 مده مه و ا 2 دياع يي IN f e rL‏ 
# # موتك عر الحم ر وَالْمَيِسِرٍ فل فيهما نم ڪور ومتلقع لاس اهما کب من نفعهما 9 £ 


[البقرة: ۲۱۹] 
۰ م9 ۳4 e‏ صم چم د رر روخ © مره هوم 5 نين تنه خی می بء رس ع ۶ رم 
«۶ اما لين ءامنوأ إا الخمر والمییم والاتصاب لازم رجش من عَمَلٍ لین فاجتنبوه لمکم یحو ) 


ری د مرم 


چت 4 7 عاج کے له ص ورج ل ل مر 2 ببح رچ سر بع ء عرص مس م صح وي ع م E:‏ ِ و 
تما رید الشیطن أن بوقع بتكم العداوة والبغضَاء في ابر والمسر ويصد عن ر الله وعن ود فهل أنثم 


چا سس 


ع عو ے 2۳ : 
EOF‏ المائدة: ٠‏ ۹: ۰4۱ 


ووحد هذا التلازم أيضا في لغة العرب وأشعارهم بين كوبة القمار والخمر فنذكر كذلك قول القائل : 


لا يزال معه كوب الخمر وكوبة القمر 


قال الزخشري في أساس البلاغة عن الكوبة: ««وهي النرد والشطرنج » ١.ه‏ والقمر هو القمار. 


ولفظ الحديث « إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» 
وفي رواية (... والغبيراء) أحمد# 6591 وتصح بشواهدها ‏ 


وزاد في رواية أخرى ( ... والمزر والقنين) أحمد # 6528 وإن كانت زيادات ضعيفة. 


فجاء لفظ الحديث بذكر الصنفين المتلازمين في القرآن (الخمر والميسر) ثم بين أنواعا خاصة تندرج تحت الميسر وهي 
(الكوبة والقنين) ثم بين أنواعا حاصة تندرج تحت الخمر (الغبيراء والمزر) وأن (كل مسكر حرام)» وهذا يعطي معنى 
شامل واضح للحديث وقد أعطي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. 

طيب إذا حملنا معنى الحديث على (الطبل الصغير الخصر) » 

فما علاقته بسياق الحديث؟ 

وماذا عن باقي أنواع الطبول كالدف والكبر وطبل الحرب وغيرها؟ 

بل ماذا عن باقي الآلات الموسيقية؟ 
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وقد يقال بأن «الطبل الصغير الحصر» هو بجاز عن الالات الموسيقية وهذا بعيد جدا ولادليل عليه و الغزالي ۸ 
يناقش صحة الحديث وثبوت الفاظه فكما قال عن نفسه :"بضاعتي في الحديث مزحاة"» ولكنه استصحب الإباحة 
أصل فقال أن مايحرم فقط هو الأصناف المذكورة كالكوبة والقنين وباقي الآلات تبقى على الإباحة» لكن العجيب أن 
من يقول بهذا الطرح لتحريم الموسيقى - أن الكوبة جاز عن كل الآلات- يتشدد في تخصيص كل شيء و متابعة 
حرفية النصوص ورسمها ؟ فإذا حاء نص صحيح صريح ثابت باستخدام الدف في العيد قبل إذا في العيد فقط وإذا 
جاء في عرس قيل إذا في العرس والعيد فقط » فان ذكرت التي ضربت بالدف عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام 
من الغزو قيل هذا حاص بالنبي فقط » والمسموح هو الدف فقط ‏ وللنساء فقط وللصغيرات منهن فقط! 

والحق أن القول بإباحة المعازف دليله هو كونما على الإباحة الأصلية لغياب الدليل على التحريم» فحتى لو عدمت 
هذه النصوص فهي تبقى على اباحتها وان كان وحود مثلها يزيد هذا القول ثبوتا وصحة. 


أخيرا قال الإمام الشيرازي: (اللفظ إذا تناول شیئین والمراد بمما واحد منهما غير معين فإنه لايجوز له الإحتجاج به 


حتى يتبين المراد منهما عما ليس براد) ۱.ه "شرح اللمع" 3361# 


إذا فمعنى الكوبة كما ترجح هو نرد الميسر لا الطبل » وهكذا رجحه أساطين اللغة وعلماءها 
وهكذا روى عن الصحابة وهكذا استعمله أهل اليمن » والنرد هو ماجاء فيه التحريم 
صريحا لا الطبل» وذكره فى الحديث هو ما يتماثى مع أسلوب القرآن الكريم والسنة مفسرة 
له» وهو ما يعطى معنى أشمل وأوضح للحديث » وعلى أى حال فالقاعدة تقول إذا تطرق 
الإحتمال بطل الإستدلال فلا يستدل بها على تحريم الطبل فضلا عن باق الالات الموسيقية 
فأحكام الدين لاتؤخذ من ظن ضعيف مرجوح أو من احتمالات متساوية تستدعی التوقف 
فيها. 
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اعتراضات وا جواب عنها 
الاعتراض الأول :التأسيس أولى من التوكيد: 


لترحیح معنى الكوبة استشهد البعض بقاعدة أصولية وهی أن التأسيس أولى من التوكيد بمعنى أنه في حالة التردد 
بين أن يكون المعنى هو محرد تكرار للتوكيد أو إضافة لمعنى حديد فالأولى تفسير الكلمة على أا إضافة معنی 
حديد لأن استعمال الكلام أولى من إهماله فقد قيل مدف وغاية وهكذا اعترض عبدالله رمضان موسى فقال أن 


معنى الحديث سيكون <(إن الله حرم الميسر والیسر» وبناء علي ذلك فالأولى تفسير الكوبة بالطبل وليس النرد. 


والواقع أن من تدبر وفقه سيعلم أنه قد حدث بالفعل تأسيس لمعنى حدید وليس برد توكيد حيث أسس الحديث 
معنا جديدا بالفعل بذكر الكوبة هو خصیص أصناف معينة من الميسر فالحديث يحرم الیسر بصفة عامة ثم 
ينتقل ليتحدث عن نوع خصوص من الميسر وهو الكوبة أي النرد ربما لشهرته وانتشاره حتى يومنا هذا 
فتأمل» كما انتقل لتحرم (الغبيراء) وهي نوع مخصوص من الخمر المتخذة من الذرة وفي روايات ضعيفة 
(والمزر) وهي نوع مخصوص آخر من الخمر المتخذة من الشعير وكذلك بين مايندرج تحت تحريم الخمر (كل 
مسكر حرام) وذلك بعد التحريم العام للخمر في بداية الحديث. 


وهو من باب عطف الخاص على العام» فعطفه عليه يقتضي مغايرة له» وهو ليس غيرا له» بل هو فرد منه ولكنه 
غايره ق الفهوم فهذا مفهومه كلي» وذلك مفهومه حزئي» فساغ التغاير لنكتة تختص ذا الفرد الخارج عن 
العام. 

كما في قوله تعالى: 


8 > 2 22 و 2 ب م E‏ رم تي عع ف 5 ر کار م 
# من کان عَدُوَا له مکی ورسله. وَحتریلَ ومیل فارگ أ عدو للکفرین سا و 


فلا يقال: جبریل وميكال معطوفان على الملائكة والعطف يقتضي المغايرة» فجبريل وميكال ليسا من الملائكة ولا 
من الرسل!! 
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ونكتة العطف هنا: أن حبريل وميكال اختصا بصفات أوحبت تخصیصهما بالحكم» مع كونمما داخلين في حكم 
العام . 

وهذا التحصیص يعود ما لأفضليتهما على باقي الملائكة وإما لأن اليهود حصوها بالعداوة دون باقي الملائكة. 
بالمثل فالتخصيص في حديث الكوبة هو لنوع مخصوص من القمار كان له من الانتشار والذيوع ما جعله مستمرا 
حتى يومنا هذا فكان عطفه للتحذير منه وهو من باب عطف الخاص على العام» وتأسيس مفيد لمع جديد. 
بقي أن أذكر ماقاله عبدالله رمضان موسى في كتابه ص455 وهو ينتقد العلماء: 

(أليس الواحب عليهم أن يتعلموا أولا أصول الفقه قبل أن يخوضوا في بحر الفقه؟! والواقع أتمم ألقوا بأنفسهم فيه 
قبل أن يتعلمواء فكادوا يغرقون» بل غرقوا) ا.ه 

ولاتعليق. 


الاعتراض الشافى: فى بعض الروايات جاء مع "الكوبة" لفظ" القنين" وهی تفسر بالعود 


قيل أنه قد جاء في بعض الروايات لفظ" القنين" وهي تفسر بالعود با يؤكد أن المقصود من هذا الحديث هو 
المعازف » ولكن هذا غير صحيح لأن القنين تفسر كآلة قمار أيضا كما سبق في الكوبة» والأهم أنما لاتثبت ولا 
تصح من الحديث فقد جاءت من روايات مثخنه باحراح مسلسلة بالعلل لعل أجودها ما أورده أحمد15055# و 
ابن أبي شيبة 24437# : 

حدئنا کی بن اسحاق نا ی ابن ایوب عن عبید اله بن زحر عن بكر ين سوادة عن قیس بن سعد بن عبادة 
رضي الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

«إن الله حرم على الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث مر العالم» 

وقد فسر أحد رواة الحديث القنين بالعود قال:(يعني العود). كما حاء عند ابن أبي شیبة24437# 

قال الألباني عن هذا الحديث في (تحرم آلات الطرب) : (وهذا إسناد ضعيف » لضعف عبيد الله بن زحر » 
ولذلك ضعفه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 272 ) )ا.ه 

فلفظ القنين ضعيف لايثبت فالحديث فيه يحبى بن أيوب وهو صدوق يخطيء وعبيدالله بن زحر وقد ضعفه كثير 
من الحفاظ فيعتبر بحديثه ويعمل به بالتابعة. 

ولكن هل توحد شواهد تصحح لفظة (القنين) ؟ 


“ - قال أبوحاتم الرازي :لين الحديث)» الدارقطني :(ضعيف)» يحى بن معين :(ليس بشيء» و الدارمي عنه: كل حديثه عندي ضعیف)» علي بن 
المديني: (منكر الحديث) » يعقوب بن سفيان: (ضعيف)» النسائي (ليس به بأس)» وأبوزرعة (لابأس به صدوق)» ابن حبان (يروي الموضوعات عن الأثبات 
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الشاهد الأول 
جاء في مسند الامام هد « 6528 »: 

ae ٠ 5500 ۱ ا ا د (0ع.‎ E 
(( حدتنا يزيد احبرنا فرج بن فضالة «ضعیف جدا)) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع « منكر الحديث‎ 
عن أبيه («منکر الحديث))20 عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 


" إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر والمزر والقنين والكوبة وزاد لى صلاة الوتر " 


وهذا إسناد مسلسل بالعلل كما هو واضح فهي رواية منكرة لاتصلح للشهادة! 


الشاهد الخافى 

وحاء الحديث بلفظ (إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام) 

أحمد 6591# عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبدالله بن عمرو به 

ابن وهب 74# أخبرني الليث بن سعد و ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن قيس بن سعد به 
> قال عمرو بن الوليد بن عبدة : وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله. (وزاد ابن لهيعة القنين) 


والحديث ضعيف لأن الحديث مداره على عمرو بن الوليد بن عبدة وهو مجهول بالگ 


إذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد حبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرهن لم يكن متن ذلك الخبر إلا ما 
عملته أيديهم ) ولكن الترمذي في العلل الكبير سأل البخاري عن الاسناد المذكور فقال : (عبيد الله بن زحر ثقة , وعلي بن يزيد ذاهب الحديث) وقال 
أيضا :(مقارب الحديث). 


“ - فرج بن فضالة : البخاري: (منكر الحديث؛ ومرة: عنده مناكير» ومرة: عن يحبى بن سعيد أحاديث منكرة مقلوبة» ومرة: ذاهب الحديث» ومرة: 
ضعیف)» مسلم (منكر احدیث ومرة: متروك» ومرة: ضعيف)» أبوحاتم (صدوق يكتب حدیثه ولاحتج به)» بن حبان: (من يقلب الأسانيد ويلزق المتون 
الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به)» بن عدي (مع ضعفه یکتب حدیثه). 

7 - إبراهيم بن عبدالرحمن: أبوحاتم (حديثه منكر)» البحاري: (في حدیثه مناكير)» الحيئمي :(حهول). 

7 عبدالرحمن بن رافع: أبوحاتم: (منكر الحديث)» البخاري: (في حديثه مناكير) » الذهبي: (منكر الحديث)» ابن حجر (ضعيف). 

0 - عمرو بن الوليد: قال أبوحاتم : مجهول وقال الذهبي : وثق (أي ذكره ابن حبان في الثقات ولايخفى عدم الإحتجاج بهذا)» ولذا قال عنه مرة أخرى 


بحهول. ووصف بالفقيه الفاضل تمذيب التهذیب 31103 وأورد عبدالله رمضان موسى في كتابه 291# ما قد يعد توثيقا له عن يعقوب بن سفيان 


المعرفة والتاریخ )952 100( عده من بين من قال فیهم (وهوّلاء ثقات التابعين من أهل مصر) ولكنه قال (الوليد بن عبدة)! 
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والحديث فيه انقطاع بين عمرو بن الوليد و عبدالله بن عمرو كما تبين رواية ابن وهب (بلغني) › 
ولكن مايهمنا هنا هو لفظة (القنين) فهي ۸ تأت إلا من طريق (ابن لهيعة) فقط وهو ضعيف » وقد خالف 
الخقات الذين رووا الحديث عن عبدالله بن عمرو » فقد حالف كلا من (عبدالحميد بن جعفر) و (الليث بن سعد) 


فهي زيادة منكرة لاتصح والشاذ لايعتبر به! 
ولعل ابن يعة أدرج هذه اللفظة من حديث آخر يرويه هو أيضا كما في الشاهد التالي 


الشاهد الغالث 

موطأ ابن وهب 74# 

أخبرني ابن لميعة (ضعیف)» عن عبد الله بن هبيرة » عن أبي هبيرة الکحلاني (حهول)» عن مولى لعبد الله بن عمرو 
(اسم مبهم مجهول)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إليهم ذات يوم وهم 
في المسجد » فقال : « إن ربى عز وجل حرم على الخمر والميسر والكوبة والقنين ». 


وهي رواية ضعيفة جدا أيضا ففیها ابن لهيعة (ضعیف) و (یدلس) عن الضعفاء وم يصرح هنا بالسماع والكحلاني 
(مجهول) و مول عبدالله ابن عمر (اسم مبهم بحهول) ولو قلنا أنه عمرو بن الولید فهو (حهول الحال) وق الاسناد 
(إنقطاع) بینه وبين عبدالله بن عمرو. 


فهو إسناد واو جدا لايصلح للشهادة وهو من طريق ابن هيعة أيضا! 
إذا فلفظة (القنين) فى الحديث لاتصح ولاتثبت فهى من طرق واهية ومنكرة لاتصلح للاعتبار 
وابن ليعة ضعفه بإطلاق عدد كبير من النقاد" ولكن حاول مؤلف كتاب «الرد على القرضاوي وابشدیع» تصحيح 


هذه اللفظة بقول أن عبدالله ابن وهب حديثه عن ابن يعة أصح من غيره وبعضهم صححه كما قال بعض الحفاظ 


لأنه أذ عنه قبل إحتراق كتبه. 


0 قال أبو أحمد الحاكم (ذاهمب الحديث)» البيهقي: (أجمعوا علی تضعیفه)» أبوحاتم (ضعيف وأمره مضطرب» یکتب حدیثه للاعتبار)» ابن حبان : (دلس 
عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالى ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن) 
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وبالفعل حديثه عن العبادلة أصحء ولكنه يظل ضعيفا - أيضًا -؛ قال الذهبي : 

(«حدث عنه بن المبارك وابن وهب وابو عبدالرهن المقريء وطائفة قبل إحتراق كتبه وقبل أن يكثر الوهم في حديثه 
فحديث هؤلاء عنه أقوى وبعضهم يصححه ولايرتقى إلى ا 

وهذا ما ذهب إليه الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكين فقال ««یعتبر با يرويه عنه العبادلة» ۱.ه 

إذا فحتى عن العبادلة حديث ابن يعة ضعيف لایصحح ولا يحتج به وإنما يكتب للإعتبار في الشواهد 
والمتابعات » قال ابن معين (هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعدها) ميزان الاعتدال # (2/427) 
وقال الذهی أيضا في الكاشف: «العمل على تضعيف حدیثه» بعك 

وللأسف فعبدالله رمضان موسى كالعادة دلس و تجاهل كل هذا فأورد كلاما مبتسرا من سياق كلام الذهبي 

في التذكرة با يوحي أن خلاصة حكمه على ابن فيعة هي التوثيق وهو نفس ما فعله مع كلام أبي زرعة الرارزي الذي 
قال عن ابن يعة ((ضعیف وآمره مضطرب یکتب حدیثه على الاعتبا ولا سئل عن “ماع القدماء منه قال آخره 5 


واوله سواد إلا أن ابن البارك وابن وهب کانا يتتبعان اصوله فیکتبان ا 


فلم یذکر عبدالله رمضان موسی من کلام أبي زرعة الا تتبع ابن وهب لأصوله فقط ولم یذکر باقي 
کلامه الذي يدل على تضعیفه مطلقا وکذلك أكتفى با روي عن توثیق الامام امد لابن لهيعة ولم يذكر قول 


الإمام أحمد بن حنبل عنه: «حدیثه ليس بحجة» ١.ه‏ ..ولا تعليق على ذلك. 


والاهم أننا حتى لو حسنا حديث ابن لهيعة عند ابن وهب فقد خالف الخقات الأوثق منه 
الأكثر عددا فزيادته منكرة لاتصح بكل حال فلا تصح لفظة القنين ولاتثبت من الحديث. 


ماذا لو تجوزنا وقلنا بصحة لفظة (القنین) ؟ 


*- تذكرة الحفاظ 3115 
*- الكاشف - ج3 - ص 183 - ترجمة 2934 
7- تذكرة الحفاظ 5 71 
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هی أيضا آلة قمار 


«قال ابن قتيبة : لعبة للروم يتقامرون بما. 
قال الأزهري : ويروى عن ابن الأعرابي قال التقنين الضرب بالقنين» وهو العود والطنبور بالحبشية» 
قال الزتخشري في كتاب «الفائق»# 3/284: لقنين بوزن السكيت : الطنبور عن ابن الأعرابي ... وقيل : لعبة 


للروم يتقامرون به. 


وهو مثل ما سبق تفصيله في الكوبة. 

والغزالي مع ضعف صنعته الحديثية لم يناقش ثبوت ألفاظ الحديث » ولكنه أقر أصل الإباحة وذهب أن التحريم لهذه 
الأنواع المذكورة فقط (الكوبة والقنين) و (المزمار)”!2 وأن علة التحريم هي أتما إتخذت شعارا لأهل الخمر والفجور فما 
لم يكن كذلك فهو مباح عنده وهذا يتضح من كلامه حيث قال عن ما يحرم من الالات: 

«أن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار-القنين- وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة 
وعدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وان كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر 
الآلات» ةا 00 
وعلى هذا الاجتهاد فالدف بامحلاحل والشاهين والدرامز والطبل الكبير والبيانو والأورج والإكسيليفون والحارمونيكا 
وغيرها يبقى على أصل الإباحة لاشيء فيها بل ويغني عنها كلها في يومنا هذا جهاز الكمبيوتر فهو يصدر أصوات 
موسيقية غير مسبوقة وربما لاتصدرها حتى الالات العاديه وهو موحود في كل بيت يستخدمه الصالحون والفساق سواء 
بسواء وأصبحت الموسيقى في نشرات الأخبار ومقدمة البرامج الثقافية والدينية وليست شعارا لطائفة دون غيرها 


فانتفت العلة وان كان حمل الحديث على معن الطبل والعود مرحوح» ولاتصح لفظة الفنين أصلا. 


“ أنظر الحديث التالي (الصوتين) 


*- المصدر السابق - ص 1144 
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والعجب والله من لم يجد نصا واحدا صريحا فأحذ ينقر ويحفر بحثا عن أثر أو حديث صحيح (قد) يستنبط منه 


التحريم أو يعمد إلى آثار متهالكة ساقطة الأسانيد فيحشدها لأنه (قد) يكون فيها تحرم! 


وقد فصل ربنا ماحرم علینا فقال حل شأنه: ««وَقَدُ فد َصَّلَ کم ما رم حَرَمَ عَلَيْكُمْ» الأنعام 119 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ««دعون ما ترکتکم » إنما أهلك من كان قبلکم 
سوام واحتلافهم على أنبيائهم » فاذا يكم عن شيء فاحتنبوه » وإذا آمرنکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
صحیح البخاري 7288# 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 
« أعظمَ اا ين في اا ين جرمًا » من سأل عن أمرٍ لم يحرم » فحرمٌ على الناس من أجل مسألته . وزاد في 
حديثٍ معمر : رحل سأل عن شيءٍ ونقر عنه» صحيح مسلم 2358# 


فنسأل الله السلامة والعافية 


والجسد اله رب العاطین. 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 94 


حديث الصوتين الملعونين 
حاء في كشف الأستار 6795137711 («حدئنا عمرو بن على ثنا ابوعاصم (الضحاك بن مخلد) ثنا شبيب 
بن بشر البجلي قال: معت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«صوتان ملعونان ف الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» حديث ضعيف 
قال البزار لانعلمه عن أنس إلا بهذا الاسناد. 


والحديث فيه شبيب بن بشر (ضعيف) قال عنه أبوحاتم الرازي ««لين الحديث» حدیثه كحديث الشيوخ » وقال 
عنه بن حبان «(يخطيء كثيرا» وقال البخاري ««منکر الحديث» ول يوثقه إلا جى بن معين ولمن كان هذا حاله 
من الضعف فهو محمول على أنه صالح في نفسه وحديثه يصلح للإعتبار. 

ولكن هل له شواهد صاة" تقويه؟ 

عند الطياليسي في مسنده1788#: عن (محمد ابن عبدالرهن) بن أبي ليلي عن عطاء (بن رباح) عن حابر (بن 
عبدالله): (( حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النخل ومعه عبد الرحمن بن عوف » فانتهى إلى ابنه إبراهيم 
وهو يجود بنفسه » فوضع الصبي في حجره » فبكى » فقال له عبد الرحمن : يا رسول الله » تنهانا عن البکاء ؟ 
قال : لم أنه عن البكاء إنم نهيت عن صوتين فاجرين صوت مزمار عند نغمة مزمار شيطان 
ولعب وصوت مصيبة شق الجيوب ورنة الشيطان وإنما هذه رحمة » وهو منكر بهذا اللفظ 

و رواه الترمذي 1005# عن ابن أبي ليلى بدون لفظ المزمار. 

والرواية لاتصلح للشهادة لحفرد ابن آی ليل (ضعيف) ذه الزيادة واللفظ مخالفا الأثبات فهذه القصة 
الشهورة وحوار النبي عليه الصلاة والسلام مع عبدالرحمن بن عوف آحرجها البخاري في صحیحه 1303# 
وأبوداوود في سننه 3126# بدون ذكر المزمار أو رنة الشيطان وإنما قال عليه الصلاة والسلام: 

(إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) 
واللفظ عند مسلم 3126# 

(تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم انا بك لمحزونون) 

- عند ابن السماك في " الأول من حديثه" (ق:87/ب) من طريق عبيد بن عبد الرحمن التيمي , قال حدثني عيسى بن طهمان , عن أنس بلفظ (فا نميت عن صوتين 


أحمقين فاحرین :صوت عند مصيبة , النوح , والغناء , وإنا بك يا إبراهيم محزونون) وليس فيه موضع الشاهد (المزمار) والأهم أن عبيد التيمي هذا حهول ومتهم برواية 
كذب قال فيه أبو حاتم (لا أعرفه , والحديث الذي رواه كذب) (الجرح والتعديل 410/2/2١ت1905)‏ فهي رواية واهية لاتصلح للشهادة وليس فيها موضع الشاهد. 
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وقد ضعف ابن أبي ليلي عدد من الأئمة لسوء حفظه فقد ضعفه البخاري جدا وقال عنه ابن حبان «فاحش الخطأ 
سيء الحفظ» وقال عنه ابو حاتم <«<محله الصدق» كان سيئ احفظ. شغل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشيء من 
الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخنطأء يكتب حدیثه ولا يحتج به وابن أبي ليلى وحجاج بن أرطاة ما أقرهما» أبوأحمد 
الحاكم (عامة أحاديثه مقلوبة)» أحمد بن حنبل (سييء الحفظ مضطرب الحديث). 


قال الشيخ عبدالله الجديع عن هذا الشاهد: 

«تفرد به ابن أنى لیل في قصة مشهورة محفوظة بدونه ولوكان حديث ابن أبي ليلى سالا من العارض لكان 
صا حا للإعتبار ولحسنا به هذا الحديث لغيره ولكن هيهات! فسقط بهذا مايمكن التعلق به لتقوية الحديث.. وهذا 
التفسير الذي ذكرته هنا حول الحديث وماحال دون الحكم بثبوته متضمن جوابا لما أورده الشيخ الألباني رحمه 
الاق كقابه و آلات الطرب ون 51 - 55» وددت لو وقف علیه» 01 

ولایمکن القول بتعدد المواقف مثلا فهى حادثة واحدة (وفاة إبراهيم ابن الى عليه الصلاة 
والسلام) ولایمکن القول آنها زيادة مقبولة من ثقة فهى من ضعیف هو ابن أبى ليلى فتکون 
منكرة لاتصلح شاهدا لحديث شبیب بن بشر الضعیف فلایصح فى باب المعازف ولایثبت. 


معنی الحديث لا يدل على تحریم المعازف 
لماذا ذکرت النياحة مع ذکر الزمار قي الحديث؟ ألا يجب أن یفهم هذا في سیاقه؟ 
إن مفهوم الحديث لا يدل على تحريم العازف وإنما على تحريم الكبر والافتخار عند حصول النعمة و تحريم النياحة 
القنوط والدعاء بدعوى الجاهلية عند المصيبة» لذا ذكرت (النعمة) و(المصيبة) فبضدها تتميز الأشياء وتم 
تحديد موضع اللعن وتخصيصه وبيان صورته بلفظ (عند) » فليس الأمر على إطلاقه 
«مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة» 
وجاء معناه ي قوله تعای: 
« لک لا تَأْمَوا عل ما اڪ ولا کرد حُوا تا آتاڪُم وله لا کل تال ور » 
تفسير الطبري:(«واله لا يحب كل متکبر با أو من الدنيا » فخور به على الناس» ١.ه‏ 


'- الوسیقی والغناء في ميزان الاسلام - ص 411. 


ولكن ابن حزم لم يخطىء 38 


تفسير القرطبي: ««والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز» ا.ه 
ومثال ذلك قارون الذي خرج في كامل زينته على الناس كبرا وبطرا فحسف الله به 


»` و 


ل سای ويروالا 4 ام ۱ 


ويؤكد ذلك ذکر «الرنة» في الحديث وهي في اللغة صوت الانسان الحزين! 
وصوت الإنسان يذكر به الله ويأمر به بالعروف وينهى عن النکر ويقراً به القرآن فيستحيل أن يكون 
ملعونا لذاته وإنغا لاستخدامه في النياحة» وبالمثل فلا يكون المزمار ملعونا لذاته وإنغا لاستخدامه في الكبر 


وان كان الحديث لايصح كما بیننا وقد ضعفه الجديع وابن عثيمين رحمه الله وغيرهما. 


والله أعلى وأعلم 
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عن ابن عباس رضي الله عنه » أن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ قال: 

«بعثت بهدم المزمار والطبل». 

حديث منكر 

أخرحه ابن ابلوزي في (تلبيس إبليس) 285# : 

من طريق (عاصم بن علي» نا عبد الرحمن بن ثابت (بن ثوبان) »عن أبيه » عن مكحول » عن جبير بن نفير » 
عن مالك بن نحام الثقة » عن عكرمة » عن ابن عباس به) 


وعند تمام الرازي ق «الفوائد»» 100# 

من طريق (عاصم بن علي» ثنا عبد الرحمن بن ثابت (بن ثوبان) »عن أبيه » عن مكحول » عن جبير بن نفير » 
وعن الثقة » عن عكرمة » عن ابن عباس به) 

وجاء الحديث عند الديلمي 219/2/1# 

بلفظ " أمرت دم الطبل والمزمار") 


والحديث لايصح > في إسناد الروايات الثلاث مجهول 

فعند ابن الجوزي <<مالك بن نحام الثقة» 

وعند تمام الرازي <<الثقة»» 

وعند الديلمي <«جبر بن مالك» 

ورواية الديلمي قال عنها الألباني وهذا إسناد ضعيف مظلم » حبر بن مالك ۸ أعرفه ومثله همام ومد بن 
عبدالله بن بزرة»» 0 

ولكن هذا الإضطراب في الإسناد مرحعه لوحود تحريف في الإسناد من النساخ و أورد السخاوي الحديث عن ابن 
ابحوزي وفيه شيخ (حبير بن نفير) هو (مالك بن يخامر) . وليس (مالك بن نحام). 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ج 6- ص181 . 


2 الاحوبة المرضية - ج1 - ص176. 
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وقي هذا الحديث برواياته الثلاث: 

تد ار چن ن نایبت : 

مختلف فيه حدا فقد ضعفه مطلقا الإمام آهد. ويحبى بن معين » والنسائي» والعقيلي وغيرهم» 

قال أحمد ««أحاديثه مناكير » وقال: لم يكن قوي في الحديث)» وقال یحپی بن معين :<< لاشيء » وقال : ضعيف 
يكتب حدیثه على ضعفه وكان رحلا صالحا كما نقله معاوية بن صا » والدارمي »والصابون » وبن الجنيد وابن أبي 
خيثمة » وقي رواية عباس لدوري: ليس به بأس»» أما النسائي فقال ««ضعيف» ومرة ليس بالقوي ومرة ليس بثقة» » 
وقال العقيلي ((ضعیف) ‏ بينما حسن حديثه غيرهم فقال أبوحاتم «(ثقة ومرة» يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في 
آخر حياته وهومستقيم الحديث)' » وقال ابن المديني ««ثقة رمي بالقدر»» ونفى أبوداوود عنه تحمة القدر وقال 
««ليس به بأس». وجمع الذهبي أقواللهم ««ليس بمكثر ولا بحجة» بل صالح الحديث»2. 

ومثل هذا تفرده منكر ولاشك » وان قبل في الشواهد والمتابعات. 


- إنقطاع بين مكحول وجبير بن نفير: 

ومكحول ثقة و قيل یدلس "۲ - قد يسقط رحلا من الاسناد وقد يكون ضعيفا ويروي الحديث بقول (عن فلان) با 
يوهم السماع - وهو أيضا كثير الارسال - يقول (عن فلان) من لم يلقه أو يرو عنه ويسقط الواسطة ورا كان 
ضعيفا - وفي الحديث موضع النقاش ۸ جحد له تصريحا بالسماع عن جبير بن نفير بل قال (عن)» ول يعرف بالرواية 


عنه فلم يصرح بالسماع من جبیر - فيما أعلم - في أي موضع آخر اللهم إلا ما رواه ابن حعد في "مسنده": " أنا 


fs 1‏ هر ۲ E EO‏ و ۲ ۲ 
- یشار أن عبدالله رمضان موسی ۸ يذكر كامل كلام آبوحاتم فلم يذكر سوى كلمة (ثقة) ولم يذكر تضعيف النسائي وابن معين والعقيلي وغيرهم والله مطلع عليم. 


2 قال الامام الذهبي في ميزان الاعتدال 477۴ : ( أعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة» وثبت حافظ وثقة متقنءوثقة نقة. 

ثم ثقة ثم صدوق» ولا بأس به» وليس به بأس ثم عله الصدق» وحيد الحديث» وصالح الحديث» وشیخ وسط وشيخ حسن الحديث» وصدوق إن شاء الله وصويلح» 
ونحو ذلك) وهو يقارب اصطلاح أبي حاتم » قال الذهبي في الیزان (33911) :(أما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه »ومثل أبي حاتم يقول: صا الحديث » فلا 
نرقيه إلى رتبة الثقة فتفرد مثل هذا يعد منكراً) ا.ه والإمام أحمد هنا ى يتوقف في ابن ثوبان بل ضعفه مطلقاء كما ضعفه غيره من كبار الأئمة المتقدمين» وضعفه كثير من 
المتأحرين؛ قال الزيلعي في "نصب الراية " ( 4 / 347 ) : " وابن ثوبان ضعیف" و قال المنذري في " مختصر سنن أي داود " ( 6 / 25 ) : " في إسناده عبدالرهن 


بن ثوبان » وهو ضعيف" 


- قال ابن حبان في الثقات: (كان من فقهاء أهل الشام ورعا دلس) » وقال الذهبي: (مكحول مدلس) نقد الوهم والإيهام-ص122.» ورعا يكون المقصود هو 
الإرسال الخفي وهو أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة توهم السماع مثل (عن)» وهو يختلف عن التدليس في أن التدليس يكون عمن “مع منه وهو ما يعاب. 
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ابن ثوبان » عن أبيه » أنه مع مكحولا يحدث عن جبير بن نفير" وهذا أيضا ليس فيه تصريح بالسماع فتأمل. 
في تمذيب التهذيب# 10۱292 قال الحافظ بن حجر عن مكحول: 


(وقال أبو بكر البزار روى مكحول عن جماعة من الصحابة ... وروى عن أنس وأدخل بينه وبين أنس موسى بن 
أنس ولم يقل ”معت آنسا فتوقفنا في حدیثه عن أنس(ت 93-91 ه) وان إمامة 

و قال آبو حاتم : لم یسمع من واثلة (ت 85-83 ه) و قال آیضا : لم ير آبا آمامة (ت 86-81 ه) و قال 
آیضا : لم یسمع من معاوية . و قال أيضا : لم یسمع من أبى » و لم يدرك شریحا (ت 80-78 ه)... 

وقال آبو مسهر لا یثبت أن مکحولا مع من أبي إدريس رت 80 ه) ولم ير شریحا) ۱.ه 

وکما يتبين فمکحول لم يسمع من ماتوا بالشام حول سنة (80 ه)» وقد يقال رما أدركهم ولم يأحذ عنهم الحديث؛ 
ولکن كما تبين فما آثبته الأئمة" أنه لم ير أبا أمامة رضي الله عنه ولم يدرك شريحا وقد توفى جبیر بن نفیر 
قبلهما (ت 80-75 ه)كما نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء 78# : 

(قال أبو عبيد وأبو حسان الزيادي : مات جبير بن نفير في سنة خمس وسبعين . وأما ابن سعد » وشباب » وعلي 
بن عبد الله التميمي » فقالوا : توفي سنة ثمانين) ١.ه‏ 

وعلى هذا فلم يدرك مكحول جبیر بن نفير وروايته عنه مرسلة أي أن فى السند إنقطاع. 

- هذا الإسناد تحديدا بفرض اتصاله فيه نظر قال الحافظ صالح بن محمد الأسدي جزرة : شامي 


صدوق إلا أن مذهبه مذهب القدر اکرو هليه عاف پرویها عن آبیه عن مکسول مسندة» 


بط قيل أن مکحول أدرك آبا أمامة ول يصح » في تاريخ يحبى ابن معين 442/4#: سألت يحبى بن معين» قلت: حديث مکحول؛ قال: مانا مع مكحول إلى أبي آمامة؟ 
قال يحبى: (لیس يُثبتونه في رواية أبي أمامة) وقال آبو حاتم (هذا حدیث خطأء مکحول ۸ یر آبا أمامة). 
وقیل أن مکحول حالس شريحا كما جاء من رواية (تميم بن عطية): وقال آبو حاتم: محله الصدق ما آنکرت من حدیثه شیثا إلا ما روی إسماعيل بْن عياش عنه عَنْ 


مکحول قال : حالست شريحا کذا وکذا شهرا وما أرى مکحولا رأى شريحا بعینه قط ویدل حدیثه عَلَى ضعف شدید)!.ه تمذيب الكمال 3331747 
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إذا فعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان في العموم يجب الإحتياط والتثبت في حديثه بل ضعيف فكيف آذهب لأنتقي 
أضعف أسانيده التي تكلم فيها («عن أبيه عن مکحول» ثم أنتقي من أضعف أسانيده ما تفرد به ولم يتابع عليه ثم 
آقول أن الحديث يحتمل التحسین! 5 

ولم يأت هذا الحديث في أي من الكتب الستة وبحث عنه السخاوي في مظانه من الكتب فلم يجده 

قال السخاوي: « وقدر راحعت (الأدب المفرد) للبخاري » وللبيهقي و(ذم الملاهي) لابن أبي الدنیا...ومکارم 
الأحلاق للخرائطي وللطبراني» ومساويء الأحلاق للخرائطي وغيرها من مظان هذا الحديث فلم أظفر به في شيء 
DT‏ 

- وقد بين الامام الذهى نکارة مثل هذا الإسناد: 

وقي حديث له إسناد ممائل وهو عند الترمذي عن ابن عمر مرفوعا 

«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» 3847# 

قال ابن القطان: 

(يحتمل أن يقال فيه صحیح» إذ ليس في إسناده من تكلم فيه إلا عبدالرهن بن ثابت بن ثوبان )1.ه 

ورغم أن ابن القطان لم يصحح الحديث » وأشار رح ابن ثوبان ولكنه قال فقط (يحتمل) فلم يقبلها منه الذهبي 
وتعقبه مفندا ومنتقدا محرد تردده في ذلك فقال: 

«قلت: بل هو منكر! ضعفه حابن ثوبان- ابن معين في رواية عثمان بن سعيد» وقال مرة: ليس به بأس» وقال 
أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: يُكتب حديثه على ضعفه. قلت: 

ومکحول مدلس فأين الف ا 

مع العلم أن حديث ابن عمر (التوبة) الذکور يحتمل التحسین لوحود شواهد له لذا قال عنه الذهبي ‏ السیر 
رصان الاسناد) كأنه يشير عند التابعة والله أعلم» وفي تحقیق مسند أحمد حديث 21522 ذكر 
الشيخ شعيب الأرنؤوط رواية ابن عمر المذكورة وغيراه وقال << ولا يخلو إسناد واحد منها من مقال» لكن 
بمجموع طرقها يحسن الحديث باللفظ المذكور» ۱.ه ومعنى الحديث يتوافق مع عموم الأدلة في القرآن الکرع 


بينما حديث الباب عن المزمار والطبل لا تجد له هذا متابعة لابن ثوبان فى تفرده به». 


- الاجوبة المرضية - ج1 - ص176. 
اق الوهم والايهام حص 122. 
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اعتراضات 

- حديث (التوبة) قال عنه الترمذى «حسن غريب» وهو بنفس الإسناد 

ونقله عن الترمذي بعض الحفاظ ولم يذكر انكارهم تحسينه. 

حديث التوبة له شواهد قد تقويه ويتفق معناه مع عموم آي القرآن الكريم لذا فهو يحتمل التحسين بالمتابعة 
والشواهد وذكرنا آنفا کلام الشيخ شعيب الأناؤوط وأن الحديث قد يتحسن بمجموع طرقه لأن أسانيدها فيها 
مقال (لاتصح)» بينما حديث الباب ليس له شواهد أو متابعات تقويه. 

ويضاف لذلك أن قول الترمذي حسن لا يعني أن الحديث لايكون ضعيفا » فكثير جدا مما قال فيه حسن هو 
ضعیف. وقد يننا وفصلنا عدم اعتداد العلماء بتصحيح الترمذي لتساهله كما قيل أو للخلاف حول مراده من 
الصطلح وهو الصواب (أنظر الإعتراض الثاني على حديث البخاري في البحث الأول). 

وسنن الترمذي من مظان الحديث الحسن لغيره أي الضعيف الذي يتقوى بتعدد الطرق وقد أوضح الترمذي معنى 
الحسن عنده وهو ما يخلو اسناده من متهم بالكذب ويقبل التحسين بتعدد الطرق وهذا يشمل الضعيف. 

قال الترمذي في العلل 340۱2۴: 

(وماذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده» عندنا کل حديث يروى لايكون في اسناده 
من يتهم بالكذب ولايكون الحديث شاذا ويروى من غير وحه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن) ا.ه 
وحديث الباب ليس له شواهد أو متابعات تقويه فقد تفرد به ابن ثوبان تماما ولم يتابع عليه. 

- صالح الأسدى (جزرة) لم يشر أن كل أحاديث ابن ثوبان عن أبيه منكرة 

فلم يقل «الأحاديث» بل قال «أحاديث» يعني بعضها فقط ..قاله عبدالله رمضان موسى وإستدل كذلك بأن 
ابن عدي<ات 365 ه» في كتابه «الكامل» قد ذكر ما أنكر من حديث عبدالرحمن بن ثابت عن أبيه عن 
مكحول وم يذكر منها هذا الحديث وقد قال في حطبة کتابه «الكامل في ضعفاء الرحال»: «وذاکر لكل رحل 
منهم نما رواه ما يضعف من أحله» أو يلحقه بروايته» وله اسم الضعف لحاحة الناس إليهاء لأقربه على الناظر 
فیه.» ۱.ه 

و لکن هذا الکلام لا يصح للآتي: 

لأن ابن ثوبان لا یحتج به إذا تفرد بغض النظر عن الاسناد وهو هنا غير متابع. 
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لان اين عدي ۸ یقل آنه سیذکر کل ما اكز علی الراوي وما بعض مما آنگر علیه » یقول د.صال بن 
حامد الرفاعي“ عن کتاب ابن عدي (ثم يذكر بعض الأحاديث التي أنكرت على الراوي» فان لم يجد ما يُنكر 
عليه صرّح بذلك) ا.ه 

ومثله ماقاله الدكتور سهيل ركار في تحقيقه لكتاب الكامل فقال أنه يذكر حديث أو اكثر ما أنكر ا 
وابن عدي نفسه في الكامل قد ضعف مطلقا حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال «یکتب حديثه 
علی ضعفه»» )3 

ولأن سلسلة الاسناد فیها نظر ولايمكن بل من ا محال الحزم إذا كان هذا الحديث من بين الأحاديث القصودة أم 
لا فالأصل الاحتياط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن القول حزما أن ابن عدي أو غيره قد 
أحاط بكل روايات ابن ثوبان أو أن هذا الحديث من بين الروايات المنكرة التي قصدها صالح جزرة أم لا...ولكن 
يوضح نكارته تفرد ابن ثوبان به.قال الإمام عبدالرهن بن مهدي:(حصلتان لايستقيم فيهما حسن الظن فيهما 
الحكم والحديث) الضعفاء الكبير للعقيلي 9١1#‏ 

أخيرا فللإسناد علل أخرى غير ابن ثوبان وقد تم تفصيلها. 

وخلاصة القول: 

أن الحديث لايصح بحال؛ مسلسل بالعلل بداية من تحريف إسناده واضطرابه مرورا بعدم تصريح مكحول 
بالسماع وهو كثير الإرسال» ورححان انقطاع الإسناد» ومداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو 


ضعيف مثله يحب الاحتياط والتثبت في حديثه في العموم فيصلح للمتابعه والاستشهاد وليس للاحتجاج 


وأحاديثه عن أبيه عن مكحول هي أضعف أسانيده وتكلم فيها وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع علیه 
والحديث غير موحود في الكتب الستة أو مظانه الأخرى كما بين السخاوي, فالحديث من مناکیر ابن ثوبان. 


* - باحث مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية» من كتاب (عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعدیل وأثر ذلك في حفظ السنة النبویت» 


*- ماجاء ايضا في طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لكتاب (الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي) تحقيق الدکتور سهيل کار يحبى 
مختار غزاوي - جامعة أم القرى الطبعة الثالثة الحزء الرابع في مقدمة الناشر :(كتاب الكامل لابن عدي الذي نقدم له» ذكر فيه كل من تكلم 
فيه ولو من رحال الصحيحين وذكر في ترجمة کل واحد حديثاء أو أكثر من غرائبه ومناكيره وهو من أكمل كتب الجرح) ١.ه.‏ 

*- الكامل لابن عدي - ج4 -142 - 1109. 
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عن معنى الحديث 
تحدثنا عن نكارة الاسناد والواقع أن للمتن نكارة ظاهرة أيضاء فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث برسالة 
شاملة كاملة كما في حديث ««نما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وكما قال عنه رب العزة « وما 
لا ِل رح لِلْعَالّمِينَ » وهذه الأوصاف تتميز بالشمول والعموم والإحاطة بكل جوانب الحياة» ورأينا 
تنفیذها وتطبیقها في کل مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وسيرته» ولو تأملنا الحديث موضع النقاش 
لوحدنا لفظه محصورا في دائرة ضيقة (الطبل والزمار) حعلت من آساسیات بعثته عليه الصلاة والسلام» وحاء ما 
بخالفها ! 
وأتسائل إذا كان من آسباب أو أساسيات بعثتة عليه الصلاة والسلام (هدم الزمار والطبل) فأمر بهذه الخطورة؛ 
كيف لا تتواتر السنن والآثار الصحيحة الصريحة بأنه قام بفعل هذا ولو مرة واحدة؟ 
وكيف بعد المجرة لم يجد الصحابة حرجا في طرح البوق للدعوة للصلاة ومن أساسيات الدعوة هدم المزمار؟ 
وكيف نفهم سماعه عليه الصلاة والسلام للمزمار في الطريق ومن بعده ابن عمر ونافع بلا إنكار ولو بکلمة؟ 
وكيف كانت الحواري تمر بالكبّر - الطبل- والمزامير إحتفالا بالأعراس والقرآن ينزل بلا إنكار؟ 
وكيف لأمر بحذه الخطورة أن يخفى على فقهاء كبار أباحوا المعازف» بل وكيف حفي على فقهاء يحرمون العازف 
ويجيزون المزمار خصوصا كما نقل عن الماوردي » والخطابي» والروياني» بخلاف من يجيز طبل الحرب ؟ 
كيف نفهم ذلك و الدف ليس إلا نوعا من الطبول قد لايتمايز صوته عن باقي الطبول وتكرر ماع النبي؟ 
ولماذا لم يؤثر الأمر بكسره وهدمه عن ولاة أمر الامة من الخلفاء الراشدين ولو مرة واحدة؟ 
كيف لا نجد آية واحدة صريحة في كتاب الله تتحدث عن أمر بمذه الخطورة؟ 
إن نكارة التن ظاهرة و الواقع أنه يندر جدا أن تحد عالما أو فقيها يستدل بهذا الحديث في نقاش أمر المعازف لما 
فيه من الکلام» فراوي الحديث قد يخطيء أو ينسى أو يروي الحديث بلاحكم على الصحة من عدمة من باب 
دراسة الطرق وتكثيرها وقییز الصحيح من السقيم» و قد يسقط من الاسناد وضاع أو كاذب أو يكون الحديث 


1 سيلى النقاش حول هذا الخبر وما بعده 
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موقوفا أو مقطوعا فيرفعه راو ضعيف. 

أما أن تستدل بمثل هذا الحديث لإثبات حكم في دين الله فهذا أمر آحر وليس بالأمر المين. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(من حدث عن بحديث يرى - أي يظن - أنه كذب فهو أحد الكاذبين) مسلم #المقدمة7 

وقال النووي في شرح هذا الحديث "شرح مسلم" (65/1) 

"فيه تغليظ الكذب والتعرض له » وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا » وكيف لا يكون 
كاذبا وهو مخبر بما لم يكن " ۱.ه 
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أثر ابن عباس (الدف حرام) 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قوله: 
"الدف حرام » والعازف حرام » والكوبة حرام » والزمار حرام" أثر ضعيف 
آحرحه البيهقي 10# / 222 من طريق عبد الكريم ابحزري عن أبي هاشم الكوفي عن ابن عباس. 
وهذا الأثر الموقوف على ابن عباس لا حجة فيه للاي: 
أولا: أنه لا يصح أصلا ففيه رحل مجهول هو آبو هاشم الكوفي» فلا يعرف من هو و ناقش البعض أنه ربما 
كان ثقة معروفا اسمه (ابوهاشم السنجاري). 
ولكن (وربما ولعل) لا تصلح لإثبات صحة حديث أو تحسينه فهو كلام هو العدم سواء ؛ و راوي الأثر بجهول 
أما أبوهاشم السنجاري فقد كان يعرف باسم «سعد» و هو بصري معروف. 
ويحضرنٍ هنا قول الشيخ الغزالي : (لعل البحاري يقصد..)» ورد الألباني عليه بقوله: 
(فأقول للشيخ: " اجعل ( لعل ) عند ذاك الكوكب ) ۱.ه) 

ويكفيك في ذلك أن هناك إشتهر بأبي هاشم الكوثي وكان معاصرا لراوي الأثر عبد الكريم الحزري 
(ت127ه) وهو أبو هاشم الشيعى الكوثي (ت150ه) الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية © أنه أول من عرف 
ب <الصولي» وينسب إلى الشيعة الأوائل» ويسميه الشيعة مخترع الصوفية. ونزل بالشام وهو الذي بنى زاوية في 
مدينة الرملة بفلسطين وقيل أن أبو هاشم هذا حلولياً دهرياً يقول بالحلول والاتحاد. 
والمقصود أنه لاعکن الحزم بشخص أبو هاشم الكوفي المذكور في إسناد الأثر فلا يحتج به. 
ثانيا: الأثر-إن صح- موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وهو هنا يحرم الدف ويعارضه الكثير من 
الأحاديث الثابتة الصحيحة في إستخدام الدف في مناسبات عديدة» وماعه من قبل الي عليه الصلاة والسلام 
ومعه كبار الصحابة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
فلاحجة في هذا الأثر 


* ترم آلات الطرب # 62 والشيخ الألباني كان محقا فقد نسب الشيخ الغزالي كلام النبي عليه الصلاة والسلام للبخاري!» رحم الله الدميع. 


* بحموع الفتاوى 117#وانظر الصلة بين التصوف والتشيع"» كامل مصطفى الشيي. 
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ماجاء عن عصمة النى فى الجاهلية 


جاء عند ابن إسحق في السيرة ومن طريقة ابن حجر في (المطالب العالية) 4/3617 : 

«حدثنى محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 
حده على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ما ممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر » كلتيهما یعصمنی الله منهما » قلت 
ليلة لفتی كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلها يرعاها : أبصر إلى غنمي حتى اسمر هذه الليلة بمكة 
كما يسمر الفتيان » قال : نعم » فخرحت فجئت آدن دار من دور مكة » سمعت غناء وضرب دفوف 
ومزامير فقلت : ما هذا ؟ ! فقالوا : فلان تزوج فلانة » لرحل من قريش تزوج امرأة من قريش » فلهوت بذلك 
الغناء وبذلك الصوت حت غلبتني عيني » فما أيقظني إلا مس الشمس فرحعت إلى صاحبي قال : ما فعلت ؟ 
فأخبرته » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل » فخرحت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي » 
فلهوت بما سمعت حت غلبتني عيني » فما أيقظني إلا مس الشمس ‏ ثم رحعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت 
؟ قلت : ما فعلت شیا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فوالله ما ممت بعدها بسوء ما يعمل أهل 
الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته» ۱.ه 
حديت حمس 
ويستدل بعض من يحرم المعازف بأن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام المشار إليها تدل على أن المعازف حرام. 
والحديث يحتمل التحسين قال ابن حجر (هكذا رواه محمد بن إسحاق في السيرة» وهذه الطريق حسنة حليلة» وم 
أره في شيء من المسانيد الكبار إلا في مسند إسحاق هنا » وهو حديث حسن متصل ورحاله ثقات) ا.ه 
وقال الحيئمي في (مجمع الزوائد)8/229#: (رحاله ثقات) |.ه 
وقال الجديع قي (الموسيقى والغناء في ميزان في الإسلام) : (حديث صحيح 386# 
ولكن الحديث ضعفه الشيخ الألباني عند تحقيقة لكتاب (فقه السيرة)69#» وذهب ابن كثير أنه رما كان موقوفا 
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وفى الحديث 
محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة 
ولم يرد له توثيق فقال عنه ابن حجر«مقبول» أي حين يتابع وقد تفرد بمذا الحديث » ولكن ذكره ابن حبان في 
الثتقات وقال عنه في «مشاهیر علماء الأمصار»: «من متقني أهل المدينة» ۱.ه* مما يدل أنه يعرفه ويوثقه» 


فقد يحسن حديثه و الم يرد له توئیق آخر. 


كذلك محمد بن إسحق بن يسار راوي السيرة 

تفرد بهذا الحديث وقد اختلف فيه الأئمة فلم يحتج به أحمد وابن معين وأبو حاتم وان وثقه شعبة وابن المديني 
وغيرهما » قال الذهبى رحمه الله: 

(فالذي يظهر أن ابن إسحق حسن الحديث صالح الحال صدوق» وما إنفرد به ففيه نكارة فان في حفظه شيئا 


وقد إحتج به أئمة) ا 
وعلى کل حال فمعنى الحديث يدل بجلاء على إباحة المعازف لا العكس ففيه تأكيد عصمة النی عليه الصلاة 
والسلام مع تأكيد ساعه للدفوف والمزامير والصوت. فيكون المراد بالعصمة عصمته من غشيان حالس الفجور 


رو ها 


والله أعلم 


* مشاهير علماء الأمصار ترجمة 1030# 


* - الميزان ترجمة 6802# 
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ما يروى عن عمر بن عبد العزيز 


كما جاء في سنن النسائي# 2 / 178 » عن الأوزاعي أن عمربن عبد العزيز كتب لأحد ولاته قائلا: 
«وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الاسلام ولقد هممت ان ابعث اليك من يجز جمتك جمة السوء» ا.ه 
ET‏ 


الأثر موقوف على التابعي ولا يصح للإنقطاع بين الأوزاعي و عمر بن عبد العزير 


- قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير في ترجمة (2798» عیسی بن يونس بن أبي إسحاق آبو عمرو السبيعي 
« قال إبراهيم بن موسى معت الوليد يقول ما آبالي من خالفني في الأوزاعي ما خلا عيسى بن يونس فإف ریت 


أحذه أخذا محكما قال إبراهيم وسمعت عيسى يقول نصصت الأوزاعي عما قال عمر بن عبد العزيز وكتب عمر بن 


عبد العزيز فلم أجد عنده ما یقوم علیه» ۳ 

نعم فقد توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله والأوزاعي لا يزال غلاما ابن ثلاث عشرة سنة» ونبه لذلك الشيخ الجديع 
فقال «أحسبه-أي الأثر- منقطعا بين الأوزاعي وعمر فإنه لم يذكر برواية عنه أو ماع منه وكأنه من حل صغره يوم 
مات عمر فقد ولد -الأوزاعي- سنة((88 ه» ومات عمر سنة 101 ۱6 ۾ (2) (3) 

- والأوزاعي ۸ يبدأ في طلب العلم إلا بعد وفاة عمر بن عبد العزیز ات 101 ه» بحوالي تسع سنین أي عند بعثه 
لليمامة ولقائه يحبى بن کثیر كما ورد في ترجمته في ««الجرح والتعديل» وني ((مختصر تاريخ دمشق» 

«خرج الاوزاعي في بعث إلى اليمامة فلما وصل إليها دحل مسجدها فأستقبل سارية يصلي اليها وكان يحبى بن كثير 
قريبا منه فجعل ينظر إلى صلاته فأعجبته وقال ما أشبه صلاة هذا الفتي بصلاة عمر بن عبد العزيز قال: 

فقام رحل من حلساء یحبی فأنتظر الاوزاعي حتى فرغ من صلاته وأخبره بماقال يحبى فجاء الأوزاعي وأقام عند جى 
مدة يكتب عنه ويسمع منه فقال له يحبى : ينبغي أن تبادر إلى البصرة لعلك أن تدرك الحسن البصري ومحمد بن 


1 1 اه مین : 1 
*- الوسیقی والغناء في ميزان في الاسلام - ص182 


3- تمذیب الکمال ¬ ج 17- ترجمة رقم 3918 - ول يعد الحافظ عمر بن عبد العزیز فيمن روی عنه الأوزاعي 
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سيرين فتأحذ عنهما فإنطلق إليها فوحد الحسن الحسن قد مات - ت 110 ه- قبل دخوله بشهرين وابن سيرين 
حي» اه )1( 
فالأثر لایصح رغم أنك تحده كثير التداول على الألسنة مثله مثل كثير من الآثار الضعيفة والموضوعة المتداولة ومثل 
ما أورده ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي باسناد فيه بحاهیل (وحهول واحد يسقط الاسناد!) عن أمر عمر بن عبد العزيز 
مربي أولاده بمنعهم من الغناء ولايصح ولايثبت» قال ابن أبي الدنيا: 

(حدئني الحسين بن عبد الرحمن -الحرحرائي- (مجهول) * حدئني عبد الله بن عبد الوهاب (مجهول) 

أخبرني أبو حفص الأموي عمر بن عبد الله (مجهول)» » قال(©: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : من 
عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى سهل مولاه » أما بعد » فإني احترتك على علم مني بك لتأديب ولدي » وصرفتهم 
إليك عن غيرك من موالي وذوي الخاصة بي » فخذهم بالجفاء فهو أمغر لأقدامهم » وترك الصبحة فان عادتما تكسب 
الغفلة » وقلة الضحك » فان كثرته تميت القلب » وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من 
الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن ...)۱.ه 

هو أثر کالعدم فبالله تأمل كيف يتعاقبون على ذكره والاستشهاد به بلا بیان أو توضيح؟! 

ورغم ذلك فهو موقوف على التابعي فهو -إن صح- احتهاد منه غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. 

والله أعلم. 


*- عختصر تاريخ دمشق - ص 1028 
*- قال أبو حاتم : (حهول) ول أقف على توثيق له. 
*- لم أعرفه وم أقف على توثيق له 


ل قال الألباني في تحريم آلات الطرب 1208# : (۸ أعرفه ويحتمل أنه عمر بن عبد الله مولى غفرة المدني فغنه يكنى بأبي حفص ولكني ۸ أر من 
نسبه أمويا)» وهذا المدني (ضعيف قال الذهبي لايجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار) أما الأموي المذكور فهو 
(مجهول) لم أقف على أي توثيق له. 


”- هو خبر فليس فيه صيغة التحديث فلاندري هل الإسناد متصل أم فيه انقطاع؟ 
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حديث زمارة الراعی 
في مسند الإمام أحمد 4521# (حدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان بن موسى » عن نافع مول 
ابن عمر » أن ابن عمر " مع صوت زمارة راع » فوضع أصبعيه في أذنيه » وعدل راحلته عن الطريق » يقول : يا نافع 
> أتسمع ؟ فأقول : نعم » فيمضي » حتى قلت : لا ۰ فوضع يديه » وأعاد راحلته إلى الطريق » وقال : رأيت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ومع صوت زمارة راع » فصنع مثل هذا) |.ه حديث صحيح 
آحرحه ابن حبان في صحیحه693# والبيهقي 221۱10 و آبو داود في سننه 4924# 
والحديث صحيح فرواته ثقات وحاء من طرق مختلفه فجاء أيضا من طريقين آخرين كما عند أبو داوود: 
الثاني (حدثنا محمود بن خالد ۰ حدثنا أبي (خالد بن يزيد) » حدثنا مطعم بن المقدام » قال : حدثنا نافع به) و 


الثالث (حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن حعفر الرقي » قال : حدثنا أبو المليح » عن ميمون » عن نافع) 


ولكن أبو داودد قال أن الحديث منكر كما رواه عنه أبو على اللؤلئى ^“ قال: (سمعت آبا داود » يقول : هذا حديث 
منكر)» وقال أبوداوو عن الطريق الثاني (أدحل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى) » وقال عن الطريق الثالث (وهذا 
أنكرها) 

والحديث صححه الجديع والألباني ومد شاكر واحتج به الامام أحمد وغيره 

وكما ذكر فقد أنكر الإمام أبوداوود هذا الحديث فجعله ما تفرد به (سليمان بن موسى) وهو صدوق حسن الحديث 
حدیثه حسن مقبول» ولكن أبوداود رأى أنه تفرد برواية هذا الحديث عن نافع » ونافع إمام مكثر له أصحاب كثر 
فأين كان أصحابه من هذا الحديث ليتفرد به سليمان بن موسى؟ وليس سليمان من أصحابه المقدمين الثقات الكبار 
ما يثير الريبة في خطأ سليمان» » لكن توحد للحديث متابعتان؛ فقد رواه عن نافع كل من ميمون بن مهران ومطعم 
بن المقدام وهما ثقتان تابعا سليمان بن موسى. 

رأي أبو داود أيضا أن المتابعة من طريق مطعم بن المقدام يرحع إلى سليمان بن موسى وقد أسقط من الإسناد فقال 
(أدخل بارخ مطعم ونافع سليمان بن موسى)ا.ه فكأن هناك من روى له الحديث عن مطعم عن سلیمان عن نافع» 
ولكن مطعم وهو ثقة قد صرح بالتحديث فقال (حدثنا نافع)» فإما أنه روي بإسنادين أو لعله حطاً من (خالد بن 
يزيد) فهو مجهول الحال » وهو شيخ لدحيم روى عنه البعض لکن ۸ يوثقه أحد سوى ذكر ابن حبان له في كتابه 


1 ء 5 5 5 5 
- احد رواة سنن آي داود» قرأ کتاب السنن على آي داود عشرین سنة » وکان یدعی وراق أبي داود. 
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الثقات وهذا لايعتمد عليه كما أسلفناء وربما لهذا أعل أبو داود هذه المتابعة. 
آما المتابعة الثانية فهي عن ميمون عن نافع ووحه نکارتما غير ظاهر! فرواتما كلهم ثقات والاسناد متصل» وميمون ثقة 


: ماد ۳ ۳ ی ۳ ۰ : 5 
الفرد عن نافع غير هذا احدیث" "۰ فهي رواية صحيحة تعضد رواية سلیمان بن موسی فصح احدیث. 


والحديث صححه الجديع والألباني وأحمد شاكر و قبله الأئمة » و قيل أن أبا داود نفسه قد رحع عن إنكاره؛ 


قال الحافظ ابن رحب في نزهة الأسماع في مسألة السماع: 

« قال أبو داود هذا حديث منكر قيل هذا يوحد في بعض نسخ السنن مع الإقتصار على رواية سليمان بن 
موسى ولا يوحد في بعضهما وكأنه قاله قبل أن يتبين له أن سليمان بن موسى توبع عليه فلما تبين له أنه توبع 
عليه رجع عنه وقد قيل للإمام مد هذا الحديث منكر فلم يصرح بذلك ولم يوافق عليه واستدل الإمام أحمد 
بهذا الحديث » ا.ه 

وقال السيوطي: 

( قال الحافظ شس الدين بن عبد امادي هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر وتعلق على سليمان بن موسى 

> وقد تفرد به » وليس كما قال فسليمان حسن الحديث وثقه غير واحد من الأئمة » وتابعه ميمون بن 

مهران عن نافع وروايته في مسند أبي يعلى » ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع وروايته عند الطبراني » فهذان 
متابعان لسليمان بن موسى) ۱.ه عون العبود-کتاب الآداب 218# 


(ولا یعلم وجه النکارة بل إسناده قوي ولیس مخالف لرواية الثقات) ۱.ه 


فاحدیث صحيح إن شاء الله . 


1 - (عن میمون بن مهران قال: سألت نافعاً : هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ قال: لکنه انکسر له بعير مرة فنحرناه» ثم قال: احشر علي الدينة قال 
نافع: فقلت : يا أبا عبد الرهن ! علي أي شيء؟ ليس عندنا حبز» فقال: "اللهم لك الحمدء هذا غراقٌ» وهذا مرق» أوقال: مرق وبضع. فمن شاء أكل» 
ومن شاء ودع) قال الألباي: صحيح الإسناد» صحيح الأدب المفرد كاراب المأدبة 5947. 
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قيل بأن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه على أذنيه دليل على التحر وهذا بعيد و أزعم أن هذا 
الحمل ليس إلا تأثرا بحديث البخاري ولفظة (يستحلون المعازف) التي بيننا عدم صحتها ونكارتما فهو الأصل 


الذي بنوا عليه وإلا فالحديث دليل قطعى على الإباحة» لماذا؟ 


لأنه من القواعد الأصولية الثابتة (لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة) وهي من القواعد المجمع على امتناع 
وقوع خلافها عند كل المذاهب والفرق قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) 294#: 

( نقل آبوبکر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. قال ابن السمعاني لاخلاف في امتناع تأخير البيان عن 
وقت الحاحة إلى الفعل) ا.ه 

ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام عدم سقوط وحوب تغيير المنكر بالخوف على النفس لاخبار الله سبحانه 
وتعالى بعصمته » قال تعالى: 

ی ها السو بل ما 
الثاس) الماشدة (67) 
وهو القائل عليه الصلاة والسلام: 

(من رأي منكم منكرا فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) مسلم 
وني الحديث التفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: 

(ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا حادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل 


ا 


1 كمد و میاه مرو که دقار 6 ی وام ب ارف مر د مره 


منه شيء قط فينتقم من صاحبه؛ إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله عز وجل) 

لذا فمن السنة (التقرير): 

( وصورته أن يسكت النبي صلی الله عليه وسلم عن انکار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به أو سكت 
عن إنكار فعل فُعل بين يديه أو في عصره وعلم به فان ذلك يدل على الجحواز»... قال ابن القشيري: وهذا مما 
لاخلاف فيه) ١.ه‏ (إرشاد الفحول) 81# 

ومن هذا المنطلق يقول ابن طاهر معلقا على الحديث في كتابه (السماع): 
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إلى أن يأحذ في طريقا آخر ؟ قالت عائشة رضي الله عنها : علقت على سهوة لي سترا فيه تصاوير » " فلما رآه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » تلون وجهه وهتكه " . " وسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم عمر بن 
الخطاب يحلف بأبيه » فنهاه عن ذلك " » ورأى يعيش بن طخفة مضطجعا على بطنه » فنهاه » وقال : " هذه 
ضجعة يبغضها الله عز وحل " . ومع رحلا يلعن ناقته » فوقف » وقال : " لا يتبعنا ملعون » فنزل عنها وأرسلها 
" . وهذا باب يطول شرح ما ورد فيه ههنا » لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل وبه أمر » وتأخير البيان عن وقت 
الحاحة لا يجوز بحال) ۱.ه 


ولأن هذا الحديث فيه دليل حلي على الإباحة فقد تأول من يقول بالتحريم سكوت النبي عليه الصلاة والسلام؛ 


- قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر كانا سامعين وليسا مستمعين أي ۸ يتعمدا السماع 
ويجاب: نعم ولكن مناط الكلام ليس عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام أو ماع ابن عمر أو ماع نافع فقط 
ولكن عن عدم النهي عن العزف وعدم زحر من يعزف أو التعقيب ولو بكلمة - لاحظ تكرار الحادثة - وأن 


ابن عمر كان بالغا عمره سبعة عشرة سنة في الحادثة الأولى. 


- قيل رما أن الراعي كان بعيدا على شظية حبل لابمكن الوصول إليه 

ويجاب: بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق ولو بكلمة واحدة تبين أن الأمر منكر أو محرم» ومثله ابن 
عمر» ومثله نافع» ولم يرسل النبي ابن عمر أو غيره من الصحابة لنهي الراعي عن ما يفعل » ومثله ابن عمر بل 
حاء في الحديث أن ابن عمر (نأى عن الطريق) وتي رواية (عدل راحلته عن الطريق) أيأنه ابتعد عمدا عن الطريق 
ومصدر الصوت الذي كان فى متناوله بدلا من الذهاب لينهاه ويغير المنكر ولو بلسانه! 


- قيل يحتمل أن الواقعة كانت قبل التحريم 

ويجاب: أين التحريم وما دليله؟ ثم ماذا عن المرة الثانية عندما كان ابن عمر مع نافع بعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام واكتمال الدين؟ ثم لو كان الآلات محرمة لفهم نافع بداهة أن ابن عمر لا يريد استماع الحرام فما سبب 
تعليل ابن عمر أنه يحاكي تصرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأمل كيف يشير تكرار الحادثة الى استمرار 
وحود هذه الآلة وانتشارها بلا نكير في أوج قوة الخلافة الدولة الإسلامية! 
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- قيل الزمارة هنا هي آله امها (الشياع) لاتطرب. لرعي الابل كصفارة حكم المباريات (قاله رمضان موسی)! 
ويجاب: أن هذا الاعتراض المحدث ليس إلا فرارا من قبول حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه أو يزحر 
عن ماع الزمارة ومن بعده ابن عمر وهو ما يعني بالضرورة إباحتها وهو اعتراض يخالف العقل واللغة والواقع: 
أما عقلا: فلو كانت الزمارة أو الشياع بهذا الوصف فهي آلة لترهيب الابل وتنفيرها وليس لرعيها. 

أما لغة: ففي تاج العروس لمرتضى الزبيدي 5355# قول الشاعر: 

«حنين النيب تطرب للشياع » 

وهو قول قيس بن ذريح» وصدره: إذا ما تذكرين يحن قلبي 

وروى أبو محمد الباهلي: حنين العود وشيع الراعي اذا نفخ في اليراع وهي القصبة.» ۱.ه 

والنيب هي النوق -جمع ناقة- المسنة وكما هو واضح فاتما تطرب لسماع صوت الشياع أو اليراع عندما 
يستخدمه الراعي فهو في الحقيقة ناي الراعي العروف شجي الصوت ويعرف باليشاع أو زمارة الراعي أو اليراع. 
وقي لسان العرب: 

« قال الازهري : القصبة التي ينفخ فيها الراعي تسمى اليراعة وأنشد : 

أحن الى الليل وان شطت النوى بليلي كما حن اليراع الثقب 

وف حديث ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع اي قصبة كان يزمر بما»ا.ه 
أما واقعا : فقصبة الراعي المثقبة هي من أجمل الآلات الموسيقية صوتا وأشهرها وصوتما مطرب شجي بل لا 
تضاهيها آلة أحرى في ذلك. و هذا الاعتراض يبين مقدار التكلف الذي يدفع إليه الإصرار على إثبات التحریم 


إعتمادا على أصل غير موجود. 


- قيل أن وضع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعيه على أذنيه دليل على التحريم 

ويجاب: أن هذه حكاية فعل منه عليه الصلاة والسلام» وهو مبهم لا ندري أفعله عليه الصلاة والسلام 

تنزها عن سماعه لمقامه الشريف عليه السلام كما كان يكره الشعر؟ أم جبلة لأنه لم يحبه؟ أم حال كانت عنده 
من حضور أمين الوحي؟ أم لكونه في حال مناجاة لله؟ أم لتفكره في أمر شغله؟ وان فعله على وجه القربة أفعله 
لكونه واحب أم مندوب أم حاص به بدليل عدم إنكاره على غيره؟ والإحتمالات في هذا تطول فلا مساغ 


للتحريم عثله» وقد بوب 
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عبدالله رمضان موسى في كتابه 53# : 


(القاعدة الرابعة : اتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لاعموم لها ولايجوز الإحتجاج بها) ا.ه“ 


° - الفعل المجرد الذي لم تعلم صفته و ظهر فيه معنى القربة منه عليه الصلاة والسلام توسع الشوكاني وفصل وبين المذاهب 
المختلفة فيه في (إرشاد الفحول) #(72- 78) ونوجزها فيما يلي: 

القول الأول: وجوب الاقتداء إذا ظهر فيه قصد القربة قاله جماعة من المعتزلة لعموم الأمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام 

(لقذ کات َك في يَسُولٍ الله حَسَتا من کان يَرْجُو الله وَالْيَْمَالْكَجِرَ) الأحزاب 21 

ويجاب بأن التأسي يقتضي الإتيان بالفعل على الوحه الذي فعله عليه الصلاة والسلام فلعله كان مندوبا وليس بواجب. 

القول الثاني: الندب إذا ظهر فيه قصد القربة » وبه الجويني عن الشافعي » وقيل أن التأسي بمثله لو كان واحبا لقال تعالى (عليكم) 
فلما قال (لكم) دل على عدم الوحوب. (هذا فيما عرفت صفته فالتأسي يقتضي الإتيان بالفعل على نفس الوحه ولايعلم بفعل مجرد) 
القول الثالث: الاباحة لعصمته عليه الصلاة والسلام ولا يقره الله على احتهاد يخالف الأولى بل يعاتبه ربه سبحانه كما هو مشهور في 
مواضع مختلفة من القرآن» وهو قول الإمام مالك. 

القول الرابع: الوقف لأن التأسي يقتضي الإتيان بالفعل على الوحه الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلو فعل واجبا أو مباحا 
وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي» وهو قول أكثر المعتزلة وأكثر أصحاب الشافعي. 

والأرحح القول بالإباحة لماذا؟ لعموم الأمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام والتوقف يهدر ذلك» والخصوصية لاتثبت إلا بدليل 
فالأصل التأسي» وأفعاله عليه الصلاة والسلام تقتضي الإباحة لعصمته عليه الصلاة والسلام ونعم ظهور معنى القربة (قد) يشير أن 
فعله للوحوب أو الندب ولكن هذا لايمكن الحزم به و المباح قد يتحول بالنية الصالحة إلى قربة فيظهر معناها وق البخاري 6373# 
(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بما وجه الله إلا أحرت حتى ماتحعل في في امرأتك)» والتأسي يقتضي الإتيان بالفعل على نفس الوجه الذي 
فعله عليه الصلاة والسلام» فالقدر المتيقن إذا رفع الحرج عن الفعل» وهذا ينطبق تبعا على الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه معنى 
القربة» كما في حديث الباب» واستدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جواز الشرب واقفا (بعد النهي) بفعله عليه الصلاة 
والسلام وشربه واقفا #البخاري » فكان صارفا عن التحريم فجعل علي فعله عليه الصلاة والسلام دليل على الجواز. ومنه الترك فهو 
فعل وقد يكون للجبلة أو الخصوصية أو للكراهة أو للتحريم أو لعدم الحاجة اليه في عصره عليه الصلاة والسلام كتركه جمع القرآن 
وتركه وضع حدود للمدينة» فالقدر المتيقن يكون هو رفع الحرج عن الترك أو عدم وحوب الفعل أما ما فوق ذلك فهو بحاحة لدليل 
أو قرينة واضحة ولكن ترك بعض العبادات كالأذان لصلاة العيد وماشابه لا يقال عدم الوحوب بمعنى التخییر » بل نرحع إلى الأصل 
في كل باب فالأصل ف العبادات التوقف ما لم يأت دليل على الجواز و الأصل في الأشياء و العادات الاباحة مالم يأت دليل على 
التحريم. أخيرا الفعل المجرد الذي واظب على فعله على وجه مخصوص ولم تعلم صفته في حقه عليه الصلاة والسلام فهو بين 
الاباحة كما سبق أو الندب بقرينة المواظبة» وبالطبع هذا بخلاف الفعل (أو الترك) الذي علمت صفته من وحوب أو ندب أو كراهة 
أو تحريم فيجب اتباعه عليه الصلاة والسلام قطعا فأمته مثله مالم يدل دليل على التخصيصء والله اعلم. 
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وأحود منها وأدق ما قاله الشوكاني عن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الحبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على 
الإباحة عند الجمهور . .. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في 
كتب السنة المطهرة) ۱.ه (إرشاد الفحول 72#) 
مثل هذه الأفعال لاتدل على أكثر من إباحة هذا الفعل 
ومثله ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام» فهو فعل من الأفعال وقد مى الله ترك النهي عن المنكر فعلا 
قال تعالى: (کائوا لا يَكَتَاهَوْنَ ع عَنْ مُنکر لو لیس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ المائدة 79 

ركه النبي عليه الصلاة والسلام و وضح فيه أمر الحبلة إنما يدل على إباحة الترك أي عدم الوحوب لا آکثر » 
و إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن سماع المزمار يشبه إعراضه عن أكل الضب كما روي في الحديث عند 
مسلم 1945#: 
« فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب. فقال خالد ب بن الوليد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ 
قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأحدن أعافه .قال خالد : فاجتررته فأكلته . ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم ينظر إلي» ا.ه 
فليس لأحد أن يقول بتحريم أو حتى كراهة الضب. كيف وقد أكله خالد بن الوليد بين يدي النبي عليه الصلاة 
والسلام فلم ينكر عليه فدل على أن التأسي بمثل هذه الأفعال الحبلية غير مطلوب. 
أما ابن عمر فقد روي عنه أنه كان شديد التحري لاثار النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله حت الحبلية منهاء 
وهذا احتهاد منه رضي الله عنه » ونما روي أنه وحد شجرة استظل با رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
يتعهدها بالماء بعد ذلك لثلا تحف » وهذا مشهور عنه معروف» ولكن هذا لايبدل الدين و لا ينقل أصل الفعل 
من كونه مباحا إلى مندوب أو واحب» فالإتباع نا يكون بالتزام ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بلا زيادة أو 
نقصان والنية من العمل (عمل قلبي) يصاحب عمل الجوارح» فقد تأ بنية على خلاف نيته عليه الصلاة 
والسلام» فلايكون مباحا فتجعله أنت واجبا ولا يكون واجبا فتجعله أنت مندوبا ولا يكون خاصا به عليه 
الصلاة والسلام فتجعله أنت لعموم الامة» وقد نكل الي عليه الصلاة والسلام بمن أصروا على الوصال في الصيام 
تقليدا له لأنه حاص به» و أكل خالد بن الوليد الضب بين يديه لما علم أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام 
للضب إِنما هو للجبلة لا التحريم» فلا يقال بتحريم أو كراهة بناء على فعل مبهم حدث مرة كما ورد» 
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ویقول سبحانه:۷ يَتأيبًا الذي منوا لا وم طیَبتِ ht‏ له تک ا ات الله لاب 
لمعتینَ (۷ د [الائدة: ۸۷] 
حاصل القول فى هذا الحديث 


اليقين الذي لا فرار منه هو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للفعل بين يديه بما يدل على الإباحة فلا يسكت 
على منكر أبدا وحاشاه عليه الصلاة والسلام 

ولقوة دلالة هذا الحديث على الإباحة فقد اضطرب عدد من الفقهاء اعتمادا على أصل التحريم عندهم فنقل 
عن عدد منهم الاباحة الحصوصة للمزمار 

في كف الرعاع للهينمي104#: 

(قال الأسنوي :... وأما الجواز فقال به الماوردي » والخطابي » والروياني » ومحمد بن يحبى في المحيط) ا.ه 

وفي (كف الرعاع) أيضا112# نقل قول التاج السبكي: 

( م يقم عندي دليل على تحرم اليراع مع كثرة التتبع » والذي آراه الحل) ١.ه‏ 

ونقل ابن رحب في (نزهة الإسماع): 

(فيحمل ذلك على كراهة التنزيه وقد نقل ابن عبد الحكم هذا المعنى بعينه عن الشافعي رحمه الله كما ذكره 
الأبري في كتاب مناقب الشافعي رضي الله عنه) ا.ه وان استبعد ابن رحب ثبوت ذلك عن الشافعي. 

قال أبو محمد بن حزم عن هذا الحديث: 

(هذه هی الحجة القاطعة بصحة هذه الأسانيد ولو كان الزمار حراما سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر 
سماعه ولو كان عند ابن عمر حراما سماعه لما أباح لنافع سماعه ولأمر عليه السلام بكسره وبالسكوت عنه فما 
فعل عليه السلام شيئا من ذلك وإنما تحنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا کتجنبه 
الأكل متکتا وأن يبيت عنده دينار أو درهم وأن يعلق الستر على سهوة في البيت والستر الموشى في بيت فاطمة 
وبالله التوفيق) ١.ه‏ احلي/62/9# 

فالحديث دليل على إباحة المعازف لا تحرمهاء وما ظهر من تأويلات متكلفة أو تخصيص و توقف ۸ يكن إلا 
اعتمادا على افتراض أصل التحريم الغير ثابت» بل الغير موجود أصلا والله أعلم. 


ولڪن ابن حزم لم يخطىء 118 


آية لهو الحديث 


من المهم أن نؤكد أن القرآن الكريم ليس فيه آية واحدة صريحة في تحرم الغناء ولا توحد آية واحدة صريحة 
أو غير صريحة تتحدث عن تحريم الالات أو المعازف» والایات التي پستشهد با من قال بالتحرم هي ما عن 
أقوام يتقربون إلى الله ويتعبدون بالصفير والتصفيق أو يلغون بالغناء لصرف الناس عن “ماع القران الكريم وهي 
تتحدث عن اقوام كفروا با أنزل على الأنبياء وعلى محمد صلى الله عليه وسلی فالذم في الآيات للقصد الذي 
أتخذت لاجله لا لذاتما کمن قال الشعر أو النثر في الصلاة بدلا من القرآن أو لإهاء الناس عن الصلاة» فالحرمة 
حينفك ليست لذات الشعر أو النثر وَإِنما لما اتخذ من أحله وهذا واضح في قوله تعالى: 


42 مج . رر م وو م ر رر ۶ کو تدر ر 
ون لاس من دش ری لهو ليث لِضِلّ عن سبل الله برع ویتخذها هروا للهك هم عذاب مهين ) 1 
[لقمان: 5] 


قال آبو محمد بن حزم في احلی 60/9# تعقیبا على من أستدل بالاية على تحريم الغناء: 
«لا حجة في هذا كله لوجوه أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


دس و 


لت نس e‏ بل یا LE‏ تیا تم ) وهذه 
صفة من فعلها كان کافرا بلا حلاف. 

ولو آن اما اشتری مصحفا لیضل به عن سيل الله ویتحذها هزوا لكان کافرا » فهذا هو الذي كم ال - تعالی - 
» وما ذم قط من اشتری طو الحديث ليلتهي به ویروح نفسه » لا لیضل عن سبیل الله» 

آما تفسیر سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه أن القصود هنا هو الغناء » فنعم فلعل هذا ما رآه بالفعل قي مكة 
حين کانوا عنعونه من قراءة القرآن عند الکعبة بالضرب وربا بالغناء والقصص والاية مكية » وهو كما جاء في 
قوله تعالى : (وَكَالَ الَذِينَ کَمَروا لا قَسْمَعُوا لا الْقُْآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلََحُمْ تَعْلِبُونَ) وأورد الطبري 
أن ذلك كان بالمكاء والتصدية أي بالتصفيق والصفير وبالثل فآية لقمان تتحدث عن مثل هذا اللغو ففي تفسير 
القرطبي جاء قوله :<«قيل : نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاحم ؛ رستم » وإسفنديار فكان 
يحلس بمكة » فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه » وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول : 
حديثي هذا أحسن من حديث محمد. حكاه الفراء والكلبي وغيرهما . وقيل : كان يشتري المغنيات فلا يظفر 
بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنیه؛ ويقول : هذا خير نما يدعوك إليه محمد 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 119 


من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه .وهذا القول والأول ظاهر في الشراء وقالت طائفة : الشراء في هذه الآية 


مستعار » وإِنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الاسلام وحوضهم في الباطل» ١.ه‏ 


ثم لقد قيل الشعر في حضور النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه كان يكرهه ولم يعد هذا تحرعاء ولا زال الشعراء 
يتعاقبون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهل تعد كراهية ابن مسعود رضي الله عنه أو تخريق أصحابه الدفوف 
تحربما؟ كيف وقد خالف غيره من الصحابة الأطهار وسمعوا الدفوف والغناء بل وسمعه سيد الخلق عليه الصلاة 
والسلام مرات متعددة وأقر سماعه, وعند التنازع فالمرحع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا حجة دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة على سبقهم وفضلهم قد تغيب عن بعضهم بعض السنن والأحكام 
وقد ذكر أبو محمد طرفا من ذلك فقال في معرض نقاشه لأمر الطلاء - المحلى 491/7#: 

(يقولون بوضع الأيدي على الركب في الصلاة وقد حفي ذلك على ابن مسعود أبداء ويقولون بأن يتيمم الجنب 
إذا لم بجد الماء وقد حفي ذلك على عمر بن الخطاب وابن مسعود وقد حفي على الأنصار قول النبي عليه 
الصلاة والسلام «الأئمة من قريش» حتی ذكروا به والأمر هنا يتسع وليس كل صاحب حیط بجميع السنن) ا.ه 


ويوضح ذلك أن الآية لاتتحدث عن الآلات «المعازف» بل عن الغناء اجرد كما كان عند الكعبة واللهو 
في الآية قيد هنا بالإضافة إلى الحديث (لَهْوَ الحَدِيثِ) فخرحت الآلات هنا من المقصود فهي ليست 
بحديث قطعا فهو إذا الغناء امحرد وجماهير أهل العلم على إباحته و قوله تعالى (لِيُضْلٌَ عن سَبِيلٍ اللّه) 
للتعليل بدليل باقي الآية (وَيَتَخِدَّهَا هُرُوًا). 


ونما قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعليقا على الاستدلال بمذه الآية: 

(هذه واحدة من قواعد التشريع الكبيرة: إذا أراد الله عز وحل أن يحرم شيا حرمه باسمه ولا يكنيه» كما صرح 
بتحريم الخنزير» والخمر وزواج الأمهات» والعرب أمة مغنية فلو أراد الله تحريم الغناء لحرمه نصا) ۱.ه 

ويضاف إلى ما سبق أن تفسير لهو الحديث في الآية لا يقتصر على الغناء بل عتد لمعان وتفاسير اخرى: حيث 
فسره الضحاك بالشرك وأحتار ابن جریر الطبري أنه كل كلام يصد عن آيات الله. 
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وتأمل فقه الإمام البخارى رحمه الله 
فقد بوب في كتاب الاستعذان : ««باب كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله » ثم ذكر الآية. 


فجعل ذم اللهو في الآيات نما حاء لشغله عن طاعة الله وليس على إطلاقه وهذا فقه عميق ونظر دقيق. 


والمعلوم أن الجمهور على إباحة الغناء اجرد بلا آلات إذا سلم من الحرمات مما يؤكد أنه حتى لو كان تفسير «ُو 
الخديث » بالغناء أو حتى بالات الموسيقية هو التفسير الوحيد فهو لمقصدها واستخدامها وليس لذاتما أو 
بإطلاقها. 

والعجب أنه إذا ذكر لفظ (الغناء) عن السلف في مجال الاستخدام و الإباحة قال ا محرمون نما يقصد به الحداء و 
الرحز بدون آلهء أما إذا ذكر الغناء في بحال الذم قيل أن هذا يقصد به الغناء والمعازف! 


إذا فالذم في الآيات كما بیننا إنما هو لما يشغل عن طاعة الله والصد عن سبيله بغناء أو قصص أو غير ذلك » أما أن 
يقال أن الآيات نزلت لتحريم الغناء بإطلاق فنتسائل: 

هل الغناء من الخطورة بحيث ينزل تحرعه في الفترة المكية وهي مرحلة تأسيس العقيدة وترسيخ التوحيد؟ 

هل الغناء حطر من الربا وشرب الخمر لينزل تحريمه قبلهما؟ 

و كيف ينزل تحر المعازف في مكة ثم جحد الصحابة يختلفون بعد المجرة (في المدينة) بلا حرج أتكون الدعوة للصلاة 
بالبوق أم الناقوس ؟! هلاتدبرنا ؟ 


من نفس المنطلق يجب أن نفهم بعض الآيات التي تحشد أحيانا في نفس السياق؛ يجب أن نفهم مقاصد الآيات 
ودلالاتما فهي إجمالا ظنية الدلالة وان صح تفسيرها بالغناء أو المعازف فذمها لمقصد إستخدامها لا لذاتا: 


مثل قوله تعالى : 
+( أن هذا لیب َو (2) کون ولا کون © وأدم ردو © اندو رر وأعبذوأ 9 © + 
سورة النجم 


فالسمود هو الغناء بالحميرية ولكن الآية تشير لعدم إكتراثهم بسماع القرآن ولغوهم أثناء قراءته وليس فيها تحرم 
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الغناء لذاته او بإطلاقه وإلا حرم الضحك لذاته وحرم اليكاء لذاته ولحرم أن یعجب الانسان من أى 
حديث.. هذا بخلاف أن الآلات أو المعازف لاعلاقة ما أصلا بالآيه» بل الكلام عن الغناء اجرد ولا تكاد بحد 


نزاعا في إباحته. 
ومثل قوله تعالى: 


2 ۲ و 


الول ود وی شا 2000-0 EOS‏ لارا زا 


وقد أوف العلامة ابن العریی الکلام عن هذه الآية فى کتابه أحكام القرآن فقال: 


(«المسألة الثانية قوله -سبحانه- «بصوتك» فيه ثلاثة آقوال الأول : بدعائك والثاني: بالغناء والزمار والثالث 
كل داع إلى معصية الله قاله ابن عباس فأما القول الأول فهو الحقيقة وأما الثاني والثالث فهما جازان الا أن الثاني 
بحاز حاص والثالث مجحاز عام. 

وقد دحل أبو بكر بيت عائشة وفيه جاریتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال 
أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ؟ فقال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم 
على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وذلك لأن المباح قد يستدرج به الشيطان الى المعصية أكثر واقرب 
إلى الاستدراج إليها بالواحب فيكون إذا تجرد مباحا ويكون عند الدوام وما تعلق به الشيطان من المعاصي 
حراما فیکون حینتذ مزمار الشيطان»ا.ه أحكام القرآن 208# 


وکلام هذا العلامة وتبویب البخاري السابق ذکره هو حلاصة حکم الوسیقی و هو ما أدين لله به. 
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خلاصة القول فى أدلة التحريم: 


عرضنا أقوى ما يستدل به على التحريم من آثار وأحاديث وتبين عدم دلالتها على التحريم معن وإسنادا؛ فلم 
يخل إسناد منها من مقال ولايكاد يصح منها شيء وان صح فهو ظني الدلالة بعيد في دلالته على التحريم لا 
يثبت به حكم في دين الله ويقابلها عدد كبير من الأثار التي تصرح باستخدام الصحابة والتابعين والأئمة 
للمعازف بأنواعها دفوف وطبول و مزامير وطنابير وأوتار» وجوار عوادات وغير ذلك لكنها لاتختلف في حال 
أسانيدها عن أدلة التحريم السابق ذكرها فيكون من الاطالة الغير محمودة ذكرها ولبلغ الأمر حد الملل من كثرتما 
ويرحع في ذلك لمؤلفات الأدفوي وابن طاهر والشوكاني وغيرهم» أما ما استدل به من قال بتحريم الموسيقى من 
آي القرآن الكريم فليس في باب تحرم الغناء أو المعازف أصلا بل في سياق الاعراض عن ذكر الله والصد عن 
سبيله» بل وان صح تفسيرها بالغناء فلاعلاقة للمعازف به. 

و الأصل ف الأشياء الإباحة ولا تحرم إلا بدليل وإلا كان كذبا وافتراء على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولذا 
فسنكتفي في المبحث القادم بالصحيح المستفيض من الآثار عن “ماع الغناء والمعازف الذي يؤكد أصل الإباحة و 
يعارض دعوى التحريم. 
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أحاديث ارك عن المعازف 
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ما جاء فى الكبّر والمزامير 


أورده الطبري في تفسير سورة اللجمعة قال: ر وأما اللهو » فإنه احتلف من أي أحناس اللهو كان » فقال بعضهم : 
كان كبرا ومزامير» ذكر من قال ذلك ؛ حدثنا محمد بن سهل بن عسکر ۵ (ثقة) » قال : ثنا يحبى بن صاخ (ثقة) 
» قال : ثنا سليمان بن بلال© (ثقة) » عن جعفر بن محمد“ (ثقة) » عن أبيه© (ثقة) » عن جابر بن عبد الله رضي 


لله عنه » قال كان الحواري إذا نکحوا كانوا مرون بِالكيّر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على 


المنبر» وينفضون إليها » فأنزل الله: 


وقال آحرون : كان طبلا ... والذي هو أولى بالصواب ف ذلك : الخبر الذي رويناه عن حابر + لأنه قد أدرك 
أمر القوم ومشاهدهم) |.ه ‏ حديث صحيح 
إسناده صحيح متصل و رححه الطبري تفسيرا للهو في الآية وقال عنه الشيخ شعيب الأرنأوط في تحقيقه لمشكل 


الآثار 133۱4 (إسناده صحیح علی شرط مسلم) » وصححه ابحدیع ۵ و قال الوادعي ق (الصحيح اللستك من 
أسباب النزول)# 213۱1: (أخرحه الطبري بسند رجاله رحال الصحيح و-أخرحه- أبو عوانة في صحیحه) ا.ه 


3-6 قال النسائي وابن عدي والحاكم (ثقة) » وقد تابعه ثقتان (محمد بن إبراهيم الخزاعي) و (إبراهيم بن أبي داود) عند الطحاوي في مشكل الآثار 1490# : حدثنا أبو 


أمية , وإبراهيم بن أي داود » جميعا قالا : حدثنا يحبى بن صاخ الوحاظي , قال : حدثنا سليمان بن بلال , قال : حدثناحعفر بن محمد , عن أبيه , عن جابر به) ا.ه 
*- يحي بن صالح الوحاظي : وثقه يحبى بن معين» والبحاري وقال أبو حاتم (صدوق) وتكلم فيه الإمام أحمد من جهة رأيه لا من جهة إتقانه وحفظه. 

- أبو أيوب القرشي المدني: قال ابن عدي والحاكم والنسائي وأحمد بن حنبل (ثقة)» وقال الذهبي (ثقة إماما). 

0 هو جعفر الصادق (80- 148 ه) :قال أبوحاتم (ثقة لايسأل عن مثله)» وقال الامام أحمد (ثقة حجة) 

3 هو محمد الباقر (55- 118 هی :قال ابن حجر (ثقة فاضل)» وقال ابن سعد (ثقة كثير الحديث)» وأحمد بن صالح (ثقة) وذكره النسائي في فقهاء التابعين بالمدينة 
“- هو آخر من مات من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالدينة سنة 78 ه » وگن روى عنه محمد الباقر وذلك في الكتب الستة. 


" - رواه ابن أبي نحیج عن إبراهيم بن أبي بكر عن جاهد» ومره عن محاهد بلا واسطه كأنه دلسه وإبراهيم جهول الحال قال أبوحاتم (بحهول) وقال ابن حجر (مستور) 
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وهذا حديث صريح صحيح في استخدام الطبول (الكبر) والمزامير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقرآن 
ينزل بلا إنكار » فهو تقرير من رب العالمين فلم ينزل الإنكار على اللهو أو التجارة وإنما فقط على ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أجل اللهو أو التجارة. 


إعتراضات عبدالله رمضان موسى 


و الحديث احتج به كبار الأئمة كالطبري والطحاوي و لا أعلم أحدا من العلماء تكلم في إسناد هذا الحديث سوى 
ما حاول عبدالله رمضان موسى أن يثيره فأتى باعتراضات عجيبة نسوقها ونناقشها لتطمئن النفوس وإلا فالإسناد 


صحيح لاعلة له ولامطعن 
الأول: قال فى كتابه 456# : (اتفق عامة علماء الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية) ا.ه 


وق إسناد الحديث يحبى بن صالح الوحاظي و هو ثقة ضابط للحديث ولكن تركه الإمام هد من باب أنه مبتدع نقل 
عنه إنكار رؤية الله في الآخرة وجهر بذلك كأنه يدعو لمثل هذا الرأي قال عبدالله بن الامام أحمد: 

(قال أبي : أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال: قال يحبى بن صالح: لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث 
يعني هذه الأحاديث التي في الرؤية. قال أبي كأنه نزع إلى رأي جهم) ا.ه 

ومعروف عن الإمام أحمد رحمه الله قوته وثباته في قمع البدع لذا كان إمام أهل السنة الذي صمد تحت السياط 
والتهديد بالقتل رحمه الله تعالى» فكان يتشدد في ذلك جدا حت قال أبو زرعة الرازي : (كان أحمد بن حنبل لا يرى 
الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن يحبى بن معين ولا عن أحد من امتحن فأجاب) ١.ه‏ سير أعلام النبلاء# 701511 
فترك الرواية عن رفيقه الإمام الكبير يحبى بن معين و الإمام علي بن المديني لأنه أجابوا مكرهين خوفا من السيف في 
فتنة حلق القرآن وهو يعلم نم مكرهون قلوعم مطمئنة بالاعان والأمة على قبوحم بل تقديمهم ومعرفة مكانتهم. 


أما يحبى بن صالح الوحاظي فقد وثقة البخاري و ابن عدي وأبوحاتم الرازي ويحبى بن معين وغيرهم و قال الإمام 


الذهي في ترجمته في السير: (ِوعْمَزهِ بعض الأئمة لبدعة فيه لا لعدم إتقان) ۱.ه 


ولکن ابن حزم لم يخطىء 126 


والحق أن مسألة البتدع الداعية نعم قد اختلف فيها العلماء والراحح أتما تقبل فلنا صدقه وعليه بدعته مالم تخرحه من 
دائرة الإسلام”" ولم تقو الرواية بدعته”» وبعيدا عن الاغراق في النقاشات الطويلة التي تشتت القاريء فلنر التطبيق 
العملي الذي يحسم المسألة من جذورها؛ 

ماذا فعل من أجمعت الأمة على صحة كتابيهما (البخاری ومسلم) مع روايات يحي بن صالح؟ 
لقد أحرج له البخاري ومسلم واحتجا به في صحيحيهما ولو كانت رواياته مطروحة متروكة لطرحنا ما في البخاري 
ومسلم من آحادیثه. قال مصنفوا تحرير تقريب التهذيب (من تكلم فيه فبسبب الرأي» وهو تضعيف لا يعتد به) .هھ 
فيحبى بن صالح من رحال الصحيحين الذين أجمعت الأمة الإسلامية بأسرها على صدقهم ولا أدري أجهل عبدالله 
رمضان موسى ذلك ليقول في كتابه 455# (هذه الرواية كذب) ؟! 

إن هذا الرحل يفسد من حيث لايدري » فاتمام يحبى بن صاخ بالكذب وأن حدیثه متروك بالكلية طعن مباشر في 
صحيحي البخاري ومسلم» فهما لم يدحلا إلا من ثبت صدقه© وعدالته» نعم قد ينتقي الإمامان من أحاديث من 
تكلم فيهم كما كان مسلم ينتقي من أحاديث الضعفاء ما علم هم ضبطوه وذلك ابتغاء علو الإسناد وهو عنده 
صحيح بإسناد نازل من طريق الثقات» كما بينت الستخرحات على الصحيحين و كما بين مسلم نفسه ذلك» 


5 قال ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) عن المبتدعة (المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لايكفر ولايفسق إذا احتهد فأحطأ ... فلا يلزم إذاكان 
القول كفرًا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فان بوت الكفر في حق الشخص العین كثبوت الوعيد في الآحرة في حقه وذلك له شروط وموانع ... وإذا لم يكونوا 
في نفس الأمر كفاراء لم يكونوا منافقين» فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم ... ون كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا فيها حلق كثير ليسوا 
كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام خرحهم من الاسلام بل حعلهم من أمته و يقل أنهم 
يخلدون في النار. فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته) ١.ه‏ نقله الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه الموقظة للذهبي - التتمة الخامسة 1487 -149 


*- قال الذهبي في « السير » 154/7# : 

« هذه مسألة كبيرة وهي القدري والعتزلي وابحهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل 
بحديثه وترددوا في الداعية هل يؤحذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى بحنب حديثه وهجرانه وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه وكان داعية ووحدناه عنده سنة تفرد بجا 
فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروحه عن دائرة الإسلام ولم تبح دمه فان قبول ما رواه سائغ وهذه 
المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي الذي أتضح لي منها أن من دحل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه » ا.ه 


3 قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري١‏ الفصل التاسع: (ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه 
وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو جثابة 
إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا حرج له في الأصول فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في 
الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق شم وحيتئذ إذا وحدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح 
في عدالة هذا الراوي وني ضبطه مطلقا أو في ضبطه بر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة عنها ما يقدح ومنها ما لا يقدح وقد كان الشيخ أبو الحسن 
المقدسي يقول في الرحل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه) ۱.ه 
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ولكنه لا يدحل كاذبا أو ساقط العدالة متروك الحديث وإِنما يكون ضعفهم من جهة ضبطهم مع ثبوت العدالة 
والصدق شم وعبدالله رمضان موسى يرمي إلى أن روايات يحبى بن صاخ الوحاظي متروكة كاذبة وقد احتج به 
الإمامين الخريتين البخاري ومسلم فثبت له اسم العدالة و الصدق وهو ضابط ثقة لم يطعن أحد في ضبطه. 

ومثال واحد من أحاديث يحبى بن صالح الوحاظي عند الإمام البخاري في الصحيح سيوضح الصورة؛ فمثلا 

حديث 1045# (باب النداء ب-الصلاة جامعة في الكسوف)؛ أحرحه البخاري وليس في الباب أحاديث آحری 
سوى حديث بحبى بن صالح فقط أي أنه احتج به وحده فأي حدل ذاك الذي يسوقه رمضان موسى ولاحول ولاقوة 
إلا بالله! 


فحاصل القول أن حى بن صالح ثقة احتج به الائمة وحديثه صحيح فلا مطعن في الرواية من هذا الوحه بحال. 


الغانی : قال عبدالله رمضان موسی كتابه 460# : (هذه الرواية منكرة (أو شاذة) لأنها تخالف 
رواية الغقات) ا.ه 

وأضاف: (ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم- من طريق الثقات عن جابر بن عبدالله 
> أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يخطب قائما يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها » حتى 
لم يبق إلا اثنا عشر رحلاء فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة) ا.ه مسلم 1997# البخاري 4899# 

وهذا الاعتراض فيه تخليط كبير جداء حيث حلط بين تفسير لأمرين مختلفين فرد رواية صحيحة بلا دليل أو منطق 
وإنما يصار إلى القول بالشذوذ عند عدم إمكان ابحمع بين الروايات ولاتعارض أصلا؛ فالآية الكرعة تناولت أمرين 
مختلفين (التجارة) و (اللهو) وما ذكره عبدالله رمضان موسى هو تفسير (للتجارة) ولا نزاع ولاحلاف في هذاء 

فما هو تفسير اللهو فى هذه الآية ؟ 

إن تفسير اللهو هو ماجاء في حديث الباب الصحيح بمعنى (الكبر والمزامير) فأين التعارض ليقال بالشنوذ؟! 

قال الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول# 21311: 

(ون الدر المنثور - للسيوطي- ج6 ص 221 - أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم ابحمعق 
فإذا كان نكاح لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد وإذا نزلت بالبطحاء جلب قال وكانت البطحاء 
جلسا بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد وكانت الأعراب إذا جلبا الخيل والابل والغنم وبضاشم الأعراب نزو 
البطحاء فإذا مع ذلك من يقعد للخطبة قاموا للهو والتجارة وتركوه قائما فعاتب الله المؤمنين لنبيه صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم فقال و را يجار 


۳ 


أو لها انْمَضُوا لها ور كرك فاا . وما نقلته من الدر الشور لان 


۳ 
6 
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عبارة الطبري غير واضحة ولأن فيه الجمع بين السببين) ۱.ه 

(وأخرج ابن المنذر عن حابر أن الآية نزلت في الأمرين معا: قصة النکاح» وقدوم العير معا من طريق واحد) ا.ه 
وهناك ملمح دقيق في قوله تعالى ( وَإِذَا را تاره أو له فقد يكون فيه إشعار بتعدد أسباب النزول فلم يقل 
سبحانه (تحارة 3 لموا) بل الل فكأن هناك أكثر من سبب أو حادثة نزلت بسببها الآيات والله أعلم. 

يقول الامام السيوطي: 

(كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة » وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة : فإن عبر 
أحدهم بقوله : نزلت في کذا ‏ والآحر : نزلت في كذا » وذكر أمرا آحر » فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا 


ذكر سبب النزول » فلا منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ يتناولمما) ١.ه‏ (الإتقان في علوم القرآن) 128# 
فهذا مايفهمه العلماء وبدرك بقليل تأمل لا أن نرد الروايات الصحيحة بشبهات متهافتة انتصارا لرأي أو مذهب. 
فالحديث صحيح ثابت وفيه دليل على استخدام المزامير والطبول في عهد التشريع و القرآن ينزل تستخدمها 


الجواري في الأعراس و يسرن بما في الطرقات يسمعها الجميع بلا نكير أو زحر. 
والله أعلم 
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حديث الجاريتين يوم العيد 

في صحيح البخاري (حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبابكر رضي الله 
عنه دحل عليها وعندها جاریتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي عليه الصلاة والسلام متغش بثوبه فأنتهرهما 
آبوبکر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وحهه فقال: دعهما يا أبابكر فإنما أيام عيد» وتلك الأيام أيام 
منى) البخاري 9877# 
(وقالت عائشة: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسترني وأنا أنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد فزحرهم عمر 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «دعهم »أمنا بني أُرفدة» » يعني من الأمن) البخاري 988# 
وهذا حديث صحيح صريح في إباحة استخدام الدف وهو من العازف قطعا وبحضور صحابي مع النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق والذي يظهر للنظر بدون تكلف أن الدف آلة منتشرة متوفرة لا حرج في 
حملها وصناعتها وتداوها. 
فكيف جاءت الحواري بالدفوف إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حرام؟ 
وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الدفوف بعد العيد؟ 
و لا نص يبين أي خصوصية للدف عن غيره من المعازف مثلا (إلا الدف فإنه من آلات المسلمين!) 
وقد نقل الشوكاني في نيل الأوطار عن إبراهيم النخعي وغيره من ائمة الفقه قياس المزمار وغيره من الآلات على 
الدف في العرس فلاميزة ولاحصوصية للدف عن باقي الآلات كما بين ذلك أيضا العلامة بن العربي. 
إعتراضات 


تخصيص الإباحة وقصرها على العيدين 

آحاب من قال بالتحريم على الحديث بأن حصصوه فجعلوه دليلا على ابواز في العيد فقط وبالدف 
فقط وللنساء فقط وذلك اعتمادا على أصل التحريم عندهم - الغير موحود أصلا- واستدلوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام <<فإتحا أيام عيد». 

والمتأمل يدرك بأد نظر أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام هو أتما أيام للتوسعة والبهجة لا أنما أيام 
بحل فيها الحرام» وهل يظن بنبي عظيم من أولى العزم من الرسل أو حواربيه وهم ني ذروة الجهاد وتأسيس الدعوة 
أن يقضوا أوقاتهم في الغناء والموسيقى حت مع إباحتها؟ بالطبع لا فالغالب أن هذا لن يحدث الا في مناسبة 
کبری کعرس أو عيد ورغم ذلك ورد استخدام الدف في غير عرس أو عيد كما سيأقٍ إن شاء الله! 
آما زحر أبي بكر الصديق للجاريتين كان من باب تعظيم مقام النبي وتنزيهه عن اللهو تماما كما زحر عمرین 
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الخطاب الحبشة وهم يلعبون في المسجد لنفس السبب والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر وأشار بأنما «أيام عيد» 
أي يشرع فيها التوسعة والبهجة لا أن اللعب بالحراب والسيوف حرام إلا في أيام العيد فانه يباح! 
فالعيد لايحل حراما ولا يجيز ممنوعا وليس سماع الدف ضرورة من الضرورات لتستثني من أصل الحرمة والا لجاز 
القليل من الخمر الذي لا يسكر أو لبس الحرير للرحال ني يوم العيد. 
قول آی بحر «مزمارة الشيطان» 
وحاء في رواية أخرى زحر أبي بكر للجاریتین بقوله «مزمارة الشیطان عند البی» البحاري949# 
وهذه الکلمة وما یشبهها حاءت في مواقف متعددة سيلي ذکرها بحول الله منها : 
قول النبي عليه الصلاة والسلام عن غناء القينة «نفخ الشیطان فى منخریها» السلسلة الصحيحة 3281# 
قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقت امارية الدف «إن الشیطان لیخاف منك يا عمر» ترمذي3690# 
ولکن لاحظ أن كل هذه الواقف ومنها ما هو في غير عرس أو عيد كانت مصحوبة پاستماعه عليه الصلاة 
والسلام للعزف والغناء ومعه الصحابة بل ودعوته عليه الصلاة والسلام لقينة أن تغني للسيدة عائشة مما 
ينفى تماما بل يجعل من المحالات أن تكون النسبة للشيطان من باب التحريم فحاشاه عليه 
الصلاة والسلام أن يسمع حراما أو أن يقر حراما أو أن يسمح به لأحد من الصحابة فضلا عن أن يأمر لزوحاته 
بإستماع الحرام. 
فما هي دلالة لفظ ««مزمارة الشيطان» ؟! 

دلالة لفظ ««مزمارة الشیطان» ليست التحريم ولكن دلالة أخرى نفهمها من کون الغناء والموسيقى من 
وسائل الشيطان لاماء القلب عن الذكر والعبادة » 
وكما تي الحديث «التثاؤب من الشیطان» البخاري3289# والتثاؤب غالبا لثقل البدن وإمتلائه وإسترحائه 
فيميل إلى الكسل» فأضافه إلى الشيطان لأنه يرضيه ومن تسببه لدعائه إلى الشهوات. 
وكما أن المال والتجارة قد يلهيان صاحبهما عن الذكر والعبادة وهذا ما يحبه الشيطان فهذه الأشياء وغيرها من 
وسائله الاماء والغفلة لذا يمنع الافراط فيهاء كقول سلمان رضي الله عنه «للاتكونن إن إستطعت أول من 
يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته» مسلم 2451# 
وقوله صلی الله عليه وسلم <..وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» مسلم671# 
وكل هذا لا يفيد تحريم التجارة أو غشيان الأسواق ولكنه تأكيد أن للشيطان فيها حظ.. فكلمة «مزمارة 
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الشيطان» تشبه كلمة «الباطل» من حديث <کل مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه 
وتأديبه فرسه وملاعبته أهله» صحيح ابن ماجه للألباني 13560# 

والباطل هنا ليس الكفر أو الشرك ولكن ما لانفع فيه كما قال ابن تيمية في الإستقامة ونقله الشوكاني عن 
الغزالي. 

لذا فزحر أبي بكر الصدیق للجاریتین بقول ««مزمار الشیطان» ليس للتحريم ولکن من باب تعظیم مقام النبي 
وتنزیهه عن اللهو الذي لاینفع. 

ویبقی أن الذم والمدح على ما أتخذت له الالة لا لعينها ألا تری أنه كما أن الزمار قد ينسب للشیطان فقد 
ينسب لني «مزامیر آل داوود» التي شبه النبي عليه الصلاة والسلام صوت الصحابي امحلیل بما..فإن ألمت 
عن الواحبات أو قرنت با محرمات فهي قطعا مزامیر شیطان. 

وهو ما أوجزه العلامة ابن العربي بقوله : 

«فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان وذلك لأن المباح قد 
يستدرج به الشيطان الى المعصية أكثر واقرب إلى الاستدراج إليها بالواحب فيكون |ذا تجرد مباحا ويكون عند 


الدوام وما تعلق به الشيطان من العاصي حراما فیکون حينخذ مزمار الشيطان» ا.ه أحكام القرآن 208# 


والله اعلم 
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حديث سماع الصحابة للدف والغناء فى العرس 


روى الامام الطبراني : حدثنا عثمان بن عمر الضبي » ثنا عبد الله بن رحاء » أنا إسرائيل » عن أي 
إسحاق » عن عامر بن سعد البجلي قال :دحلت على أبي مسعود و أبي بن کعب. وثابت بن يزيد ؛ و جوار 
يضربن بدف لمن و يغنين» فقلت : أتقرون بذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال: إنه رخص 
لا فى العرس والبكاء على الميت من غير نوح» المعجم الكبير 690# 
قال الشيخ الجديع ««وهذا إسناد صحيح جميع رحاله ثقات وليس له عله» وقال عبدالله رمضان موسى <«الرواية 
ثابتة» والحديث آخرجه أيضا النسائي الصغرى 3348# » الكبرى 5539# » الحاكم في المستدرك 102/1#» آبو 


داوود الطيالسى 1317#, مصنف ابن أبي شيبة # 32113 


و هو عندي حسن لغيره فقد ورد من روايات مدارها على (أبي اسحق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي) 
أما أبو اسحاق فثقة حافظ كبير غير أن ابن حبان وغيره وصفوه بأنه يدلس ولكن الإمام شعبة روي عنه بإسناد 
پد قوله (كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة) ا.ه فما رواه عنه شعبة يعني أنه غير مدلس 
وقد روى شعبة” عنه هذا الحديث كما في مسند أبي داوود الطيالسي 1317# 

وأما عامر بن سعد البجلي فلم يرد له توثيق يدل على ضبطه فلم أحد له توثيقا إلا ذكر ابن حبان له في الثقات 
وأخرج له مسلم شاهد 2353# حدیث (قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وه این تلا 0 


1 - جاء في (مسألة التسمية) # 19 للإمام القيسراني قال (وأخبرنا أحمد بن علي الأديب آخبرنا الحاكم آبو عبد الله إحازة حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا إبراهيم بن أبي 


طالب حدثنا رحاء الحافظ المروزي حدثنا النضر بن ميل (ثقة) قال معت شعبة يقول : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش » وأبي إسحاق » وقتادة اه إسناده صحيح متصا 


ل 


2 - حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » قال : معت عامر بن سعد البجلي » يقول : شهدت ثابت بن وديعة » وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس » وإذا غناء » فقلت هما في ذلك » 
فقالا : إنه رخص ف الغناء في العرس » والبكاء على الميت في غير نياحة 


0 (عن أبي إسحاق » قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة » فذکروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال بعض القوم : كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال عبد الله : قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين " » ومات أبو بكر » وهو ابن ثلاث وستين » وقتل عمر » وهو ابن ثلاث وستين » قال : فقال رجل 
من القوم , يقال له : عامر بن سعد . حدثنا حرير » قال : كنا قعودا عند معاوية » فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال معاوية : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ثلاث وستين سنة » ومات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين » وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين) |.ه والحديث أورده مسلم من طرق متعددة (عن أنس ابن مالك 2350# 
وعن أم المؤمنين عائشة 2351# وعن ابن عباس 2352# و عنه أيضا 2352# ومعه حديث عامر بن سعد. ويلاحظ من كلام أبي اسحق أن عامر بن سعد لم يكن معروفا والله 


أعلم ولكن جاء في ترجمة عامر في تمذيب التهذيب 7# 107 (ذكر - البخاري -في كتاب الطلاق من قال لا طلاق قبل النكاح عامر بن سعد فيلزم المزي أن يعلم له علامة التعليق)ا.ه 
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ولذا فقد قال ابن حجر رحمه الله عن عامر بن سعد (مقبول) وهي عنده كما عرفها: 

(من ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت فيه ما يترك حدیثه من أحله وإليه الاشارة بلفظ: مقبول »حيث يتابع 
وإلا فلين احدیث) ١.ه‏ 

إذا فمثله مقبول في المتابعات والشواهد أما ما تفرد به فلا » ولكن حديثه هنا له شاهد جيد في طبقات امحدئین 
بأصبهان والواردین علیها 867# لاب الشيخ الأصبهاني (حدثنا محمد بن عبد الرحيم » قال : حدثنا لوين قال : ثنا 
ابن عيينة » عن أيوب بن عائذ الطائي » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » قال : دحلت على عدة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معتكفون على شراب لهم وعندهم قتيبة » فقلت : أنتم النجباء من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو مسعود الأنصاري : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " 

رخص لنا فى الغناء فى العرس وف النوح فى المصيبة) ا.ه 


وحمد بن عبدالرحيم الأسدي من أئمة المُراء وباقي الإسناد ثقات. 


عن معنى الحديث 

هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم » خير البشرية بعد الأنبياء احتمعوا يستمعون الغناء والضرب بالدف وفيه رد بليغ 
على الذين يقولون في خطبهم النارية هل تتصور الصحابة وقد سمعوا الغناء ؟ فنقول نعم قد حدث فمن أتقى من 
الصحابة رضوان الله عليهم وقطعا كان من الغناء والمعازف الحلال بدون إسفاف أو إنحلال أو فجور. 


بل ونزيد ماورد عن أسد الإسلام وسيد الشهداء وقد إحتمع في المدينة مع الصحابة كما في صحيح 
البخاري 4003# عن على بن أبي طالب : «...فاذا أنا بشارقي قد أجبت أسنمتهما » وبقرت خواصرهما » وأحذ 
من أكبادهما » فلم أملك عيني حين رأيت المنظر » قلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمزة بن عبد المطلب » 
وهو في البيت في شرب من الأنصار » عنده قينة وأصحابه » فقالت في غنائها : ألا يا مز للشرف النواء » فوثب 
حمزة إلى السيف » فأحب أسنمتهما » وبقر خواصرها ..» وی نماية الحديث <<...فعرف النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه مل » فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى » فخرج وخرجنا معه» ۱.ه 

وقي الحديث إحتماع الصحابة لسماع الغناء ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقد يقال أن هذا 


كان قبل تحريم الخمر وهذا واضحء وقد علمنا أن الخمر قد حرمت فمن قال بتحريم الغناء؟ 
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الاعتراض الأول: المسموح من الالات هو الدف فقط لأنه أقل الالات إطرابا 

والواقع أن استخدام الدف جاء لأنه أشهر الالات الوسيقية عند العرب وآیسرها من ناحية التوفر 
وسهولة الاستخدام ولهذا كان أولى بالذکر والاستخدام من غيره من الالات» فمن أين حيء بالتخصیص؟ 
هل صرح الني عليه الصلاة والسلام أن لا يضرب الا بالدف أو احتنبوا ما سوی الدف ؟ 

بل إن الدف عند الموسيقيين يقال عنه هو ضابط الإيقاع وفیه من الطرب ما في غيره من الالات مع 
العلم أن التعلیل بالطرب كعلة للتحريم لا يصح أصلا فهو غير منضبط فحتی من یستمعون الأغاني یتباینون تباینا 
کبیرا فیما یطرعم ومنهم من یکره آلات بعينها أويحب آلات بعينهاء فهي علة غير منضبطة بحال 
وق لسان العرب باب «طرب» بحد تعریف الطرب بأنه : حفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن والهم 
.قال الامام الامدي <«إذا كانت الحكمة حفية مضطربة غير منضبطة » فیمتنع التعلیل بجا ....إذا كانت الحكمة 
خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة مناط الحكم منها والوقوف 


عليه الا بعسر وحرج؟»» | 


الاعتراض الغانى: أن الغرض الوحید لاستخدام الدف هو الاشهار 

ذهب البعض إلى أن الغرض من الدف هو الاشهار وفقط ..ولکن هذا لیس السبب الوحید ففي 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنما زفت امرأة إلى رحل من الأنصار » فقال نبي الله صلی الله عليه وسلم : 
« يا عائشة ما كان معكم لهو فان الأنصار يعجبهم اللهو » البخاري 7# 5162 
ولو كان حبهم للهو والغزل وإعجابحم به حراما أو مذموما لما أحذه النبي عليه الصلاة والسلام بعين الإعتبار بل 
ولذمه صراحة» ولو كان التحريم قطعيا لسألته السيدة عائشة أوليس حراما يا رسول الله؟ 
ولو كان المدف هو الإشهار فقط دون إظهار الفرح والاحتفال لقيل مثلا أضربوا به خمسا أو عشرا أو حت يعلم 
ولكن هذا ل يحدث بل لقد إحتمع الصحابة يستمعون الغناء كما صح في الحديث. 
و رواية (يعجبهم اللهو) وکونما علة للهو في العرس صحيحة ثابتة و رواية (الإشهار بالدف) عن أبوبلج عن محمد 
بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فصل ما بين الحلال والحرام الدف » والصوت 


- - الاحكام في اصول الاحكام - 18013. 
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الاعتراض الثالث: كلمة «رخص لنا» لاتطلق إلا على ما كان حرما و أبيح إستثناء: 

وعلى هذا فالدف محرم في عموم الأحوال ولعموم الأشخاص ثم آحاز الشرع استعماله حال النكاح فصار 

استعماله في النكاح رحصة » وقد علق الشيخ القرضاوي على هذا الكلام فقال في كتاب فقه الغناء والوسیقی 
« توقف بعضهم عند كلمة («رحص لنا» في الحديث ليأخذ منها أن الأصل هو المنع» وأن الرخصة 

جاءت على حلاف الأصل وهي مخصوصة بالعرس فتقصر عليه ونسي هولاء أن مثل هذا التعبير يأ فيما يراد به 

التيسير ولازمه في أمر كان يتوقع فيه التشديد والمنع فهو من باب قوله تعالى في الصفا والمروة 


لإ مَلَاجبَاحَ عله آن يطو يهم £ [لبقرة: «۱۰] 


مع ان الطواف يما فرض واجب او ركن وقوله ۴ لاھک هر لت َم یوک في لین ور رجور من 
ویرک أن تبروهتر وَتَقَسِطُوأ ا ۳۹ الله حب الْمقَسِطِينَ ((۸ 3 0 0۸ 4 |[ الممتحنة: ۸]. 


لما كان يظن أن بر المحالف في الدين انر رقرب عي ولا 
واعترض عبدالله رمضان موسى فقال: 


«الآيتين الکرعتین اللتين ذکرها الدكتور القرضاوي ليس فيهما لفظة «الرحصة»... لقد كان الواحب 
على الدكتور أن يأ بنص فيه لفظة «الرحصة» ثم يثبت لنا أن معناها فيهذا النص غير ماقررناه ولكن يبدو أنه 
عجز عن العثور على مثل ذلك فلجا إلى التخليط في الجواب» وهذا لا يليق بمكانته ... هل ذلك من أجل إباحة 
ما حرمه الله تعالى لارضاء وت اروا واک اوكا 


وسنبین ضعف هذا الاعتراض - بعیدا عن الأسلوب - فیما يلي: 
- قال الامام الشاطي (وقد یطلق لفظ الرحصة على ما وضع على هذه الأمة من التکالیف الغليظة والأعمال 
الشاقة ... فان الرحصة في اللغة راحعة إلى معنی اللين وعلی هذا يحمل ما جاء في بعض الأحاديث <أنه عليه 


- فقه الغناء والوسیقی - ص 93. 
*- الرد على القرضاوي والجديع - ص 310. 
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الصلاة والسلام صنع شيئا ترخص فيه» ...وتطلق الرحصة أيضا على ماکان من المشروعات توسعة على 
العباد مطلقاء ما هو راحع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فان العزعة الأولى هي التي نبه عليه قوله تعالى 
روما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ... فيدحل في الرحصة على هذا الوحه ما كان تخفيفا وتوسعة على 
المكلف) ۱.ه الموافقات 471# - 473 


- الرحصة لا تقابل امحرم وإنما تقابل العزعة وهذا حديث واضح صريح صحيح يفيد بأن الرحصة تأي بمعنى 
«التيسير والتحفیف» وفى الحديث الذي أحرحه الشيخان واللفظ هنا للبخاري 1975# 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
« قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : «يا عبد الله » ألم آحبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل» . فقلت 
: بلى يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صم وأفطر » وقم ونم » فإن بحسدك عليك حقا » وان لعينك عليك 
حقا » وان لزوحك عليك حقا » وان لزورك عليك حقا » وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام » فان 
لك بكل حسنة عشر آمثاها » فان ذلك صيام الدهر كله . فشددت فشدد علي . قلت : يا رسول الله » 
إني أحد قوة ؟ قال : فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه . قلت : وما كان صيام نبي الله 
داود عليه السلام ؟ قال: نصف الدهر . فكان عبد الله يقول بعدما كبر : يا ليتنى قبلت رخصة النى 
صلی الله عليه وسلم» 
فالرحصة تأي بمعنى التخفيف لا الإستثناء من التحريم أو المنع فصيام عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه كان تطوعا أصلا ل يستأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يصم من البداية ما كان عليه 
شيء » والنبي عليه الصلاة والسلام دله على الأفضل والأيسر ول يأذن له في فعل شيء حرام. 
- ويلاحظ أن لفظ الحديث لايتناول المعازف وجاء في روايات (الغناء في العرس) الطياليسي 
- أخيرا فمعنى (رحص لنا) في الحديث أن الأصل في حال المؤمن وحصوصا أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم هو الحد والبعد عن مالا نفع فيه من اللهو فالكلام هنا ليس عن المعازف ولكن عن اللهو 
وترك الجد كما قد يكون المقصود شيء آخر نفهمه من الشطر الأخير للحديث ««رحص لنا في العرس 
والبكاء على الميت من غير نوح» فما علاقة البكاء على الميت بالرحصة هنا؟ 
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هل البكاء حرام؟ هل من بکی من الألم أو بكى من حشية الله أو بكى للوعة الفراق عن السفر أو 
بكى فرحا يكون مرتکبا لام فلا رخصة ولا ذن في البكاء إلا على الميت حصرا وقصرا فقط؟ 
آیستقیم فهم كهذا؟! 
إن مفهوم کلام الصحابي هو عن تحريم الکبر والافتخار عند حصول النعمة و تحريم اليأس والقنوط والدعاء 
بدعوی الجاهلية في النياحة على الميت كما فصلنا في حديث «الصوتین الأحمقين» وهذا العنی نحده في قوله 


تعالى : 
ل کیک تسا عم تک ولا تیف يمآ سكع وله لا میب کل شتا محر © 4 
[الحديد: [rr‏ 


تفسير الطبري:<«والله لا يحب كل متکبر با أو من الدنيا » فخور به على الناس» ١.ه‏ 

تفسير القرطبي: <«والحزن والفرح النهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا یجوز» ا.ه 

فیکون معنی («رحص لنا في الغناء في العرس والبکاء على الیت من غير نوح» مستثنى من العنی السابق ((شدة 
الفرح وشدة الحزن» ولیس كما آولوه بأن العازف حرام ..ومثال ذلك قارون الذي حرج على قومه في کامل 
زينته وبفخر وخيلاء وکبر باعنده ونسي الله..فكان العقاب الفوري الذي حطم الکبریاء والغرور 


5 سس م م 


1 فنسفنابه. ویدّاره الازض 1 


ويبين ذلك آیضا أن لفظ الحديث لم يشر للمعازف أو الدف فلم يقل الصحابة رحص لنا (الدف في العرس) أو 
رخص لنا (المعازف في العرس) بل كل الألفظ تشير للغناء أو اللهو عموما ما يفهم أن مقصده التخفيف واليسر 

ولمن يصر على جعل الرحصة هنا دليلا على التحريم نورد ماحاء عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام: 
(رحص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر . فتنزه عنه ناس من الناس . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فغضب . حتى بان الغضب في وجهه . ثم قال " ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه . فوالله لأنا أعلمهم بالله 
وأشدهم له حشية) صحيح مسلم 2356# 


والله أعلى وأعلم 
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حديث الربيع بنت معوذ 
آحرجه البخاري (حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن 
عفراء جاء النبي صلی الله عليه وسلم فدحل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه 
وقولي بالذي كنت تقولين) 5147# 
وبوب له البخاري (باب ضرب الدف في النكاح و الوليمة) وهذا فقه البخاري رحمه الله . 
ولاحظ أن الكلام عن أسانيد وصحة الأحاديث الذي جاء فيها استخدام المعازف والغناء أقل كثيرا من 
الأحاديث التي قد يفهم منها المنع فجلها أو كلها في أعلى درحات الصحة والثبوت بعكس الثانية. 


حديث الجارية السوداء 

في مسند الإمام أمد22501# (عن أبو تميلة يحبى بن واضح » أخبرنا حسين بن واقد » حدثني عبد الله بن بريدة » 
عن أبيه » قال : رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه » فجاءت جارية سوداء » فقالت : يا رسول 
الله » إن كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالا أن أضرب على رأسك بالدف » فقال :" إن كنت نذرت » فافعلي » 
وإلا فلا " » قالت : إن كنت نذرت » قال : فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فضربت بالدف) 
وهو حديث حسن و صححه الألباني والجديع والحويني وعبدالله رمضان موسى وغيرهم. 
وقي رواية الترمذي # 3690 والسنن الصغير للبيهقي # 4456 بإسناد صحیح" زيادة (فدخل أبو بكر وهي 
تضرب » ثم دحل علي وهي تضرب» ثم دحل عثمان وهي تضرب» ثم دحل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم 
قعدت علیه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر) 

وهذا حديث في استماعه صلى الله عليه وسلم للدف في غير العرس ومرة أخرى ذهب من تمسك بأصل 
التحريم -الغير موجود أصلا- للتخصيص والإستثناء وقالوا هذا الحديث دليل على خصوصية ذلك برسول الله 
صلی الله عليه وسلم بدليل قوضا ««بين يديك» وټ روايات «علی رأسك» فتكون كخصوصياته (كالزواج 


* - عند البيهقي (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (ثقة) » آنا أبو العباس محمد بن يعقوب (ثقة) » أنا العباس بن محمد الدوري (ثقة) » أنا علي بن الحسن بن 
شقيق (إثقة)» أنا الحسين بن واقد (صدوق حسن الحديث) أنا عبدالله بن بريدة (ثقة) عن أبيه رضي الله عنه به) 

* والرواية صحيحة الاسناد كما يتبين ولكن قال الامام أحمد (عبدالله بن بريدة الذي روى عنه الحسين بن واقد ما أنكرها) تمذيب الكمال ترجمة 3179# و 
لعل المقصود الغرابة (ما أغرها) وذلك لتفرده بما لا ضعفها فمن الهم فهم مصطلح كل إمام من الأئمة وسياق كلامه فقد يطلق المنكر على الموضوع وقد 
يطلق على الغريب الفرد وقد بين الإمام ابن حجر في مقدمة فتح الباري (المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له) ا.ه 
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بأكثر من أربع نساء والوصال في الصوم) وقالوا أنه حرام وأبيح ها حصیصا في هذا الموطن لإغاظة اليهود 
والمنافقين للضرورة کمن أوشك أن يموت في الصحراء فحاز له شرب الخمر) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام 
(وإلا فلا) والنهي يفيد التحريم. ««أنظر كتاب الرد على القرضاوي والجديع صفحة 485-484» 

وهذه الاعتراضات تكلفها يغني عن جوابحا فمصدرها اعتبارهم أن الأصل التحريم - وهو غير موجود-ولو سلمنا 
بأصل الإباحة لما إحتجنا لسرد كل هذه الاحتمالات والتأويلات المتكلفة والتي لاتنتهي عند كل أثر من آثار 
ماع المعازف ولكن على أي حال يجب أن يؤخذ الآ في الاعتبار: 

- كيف تتجرأ الجارية وتطلب من رسول الله فعل الحرام أمامه وحاشاه عليه الصلاة والسلام؟ 
- لاذا لم يكسر الصحابة الدف بمجرد رؤيته في يدها أو بعد إيفاء نذرها؟ 

- لماذا لم سال اي آحد آولیس حراما یارسول الله بعد السماح للجارية بالضرب به؟ 

- لو كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا سمح للصحابة دون تمييز بينهم بإستماعه؟ 
- ومعلوم قطعا أنه النذر في محرم لا جوز! 


في الحديث الصحيح : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) البخاري 6700# 
( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطبء إذا برحل قائم فسأل عنه فقالوا نذر أن يقول ولايقعد ولايستظل 
ولايتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) البخاري 6704# 
فكيف قبل منها رسول الله نذرها لو كانت العازف محرمة؟ 


قال ابن قدامة رحمه الله : (لو كان مكرومًا لم يأمرها به وان كان منذورًا ) مغني احتاج 10/174# 


بل لوكان الضرب بالدف من باب إغاظة الكافرين لحض عليه رسول الله أو وافق عليه مباشرة ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحبذه وقال ««والا فلا» فلم تكن لتضرب وتتغنى لولا أنما نذرت فالعلة الواضحة تماما هنا هى 
النذر وهنا نعود ونقرر أنه لا نذر في محرم ما يدل على الإباحة. 

أما قول ««والا فلا»» فكيف يكون للتحريم وقد “مع الرسول وسمع أصحابه وأقرها عليه وإنما لم يحبذ النبي عليه 
الصلاة والسلام ضربما بالدف لأن الأصل في المسلم الجد ومقام النبي عليه الصلاة والسلام أولى وهذا ما يندرج 
تحته كل مايتعلق به من يحرم الموسيقى ويضاف لذلك ما يظن من إنشغاله عليه الصلاة والسلام عند عودته من 
الغزوة كتوزيع الغنائم و مشاورة أصحابه وما إلى ذلك... ورغم ذلك فقد ضرب الدف بين يديه وحوله أصحابه 
عليه الصلاة والسلام. 
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حديث مزامير داوود 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «يا أبا موسى » لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» البخاري5048# 
لقد شبة النبي عليه الصلاة والسلام صوت أبي موسی الأشعري بصوت المزمار لحلاوته والنبي عليه الصلاة 
والسلام لا يشبه بمذموم كما هو معروف من قوله عليه الصلاة والسلام «ليس لنا مثل السوء»البخاري 6975# 
فكيف يشبه صوت أبي موسى الأشعري في قراءة القرآن بصوت الزمار إلا لو كان مباحا. 
وقد ورد عن أبو عثمان النهدي وهو من كبار التابعين قوله: ««كان أبوموسى يصلي بنا فلو قلت أن ۸ امع 
صوت صنج قط ولا صوت بربط قط ولاشيئا قط أحسن من صوته» آحرحه أبوعبيد في (فضائل القرآن)1637 
والبربط هو العود والصنج معروف فهل يشبه صوت أبي موسى بالعازف وهي حرام» بل هل يمكن القول مثلا 
لمسلم أن يقول (( ما شربت خمرا ولا مسكرا ألذ من عصير أمي ؟!)) 
إن هذا التابعي الكبير الذي عايش الصحابة لايرى حرحا في تشبيه صوت أبي موسى بالطنبور «العود» والصنج 
««آلة بأوتار وقيل هي آلة نحاسية تضرب بعضها ببعض» . 
حدیث القينة 
في الحديث الذي رواه أحمد قال حدثنا مكي (ثقة) حدئنا الجعيد (ثقة) عن يزيد بن حصيفة (ثقة) عن 
السائب بن يزيد -رضی الله عنه ««آن امرأة حاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة تعرفين 
هذه قالت لا يا ني الله قال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم فأعطاها طبقا فغنتها فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها» أخرحه أحمد # ۰15758 السلسلة الصحيحة للألباني 3281# 
وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على إباحة الغناء في غير العرس فقوله عليه الصلاة والسلام هذه قينة بني 
فلان أي أنه عليه الصلاة والسلام يعرف هذه المرأة وظاهر الحديث أتما أحذت الطبق لتضرب وتعزف به عند 
غنائها وأشير لاحادتما الغناء بلفظ (نفخ الشيطان في منخريها). 
ورد المانعون بالاعتراض المتكلف المتكرر «حتمل» أنه كان في عرس» وطبعا لاتوحد دلالة واحده على ذلك غير 
التكلف لإثبات التحريم وقالوا أن هذه الرواية صحيحة ولكنها وردت في روايات أخرى (النسائي# 8960 
والطبرانن # 6686 ) بدون ذكر الطبق فقد رويت عن يزيد بن حصيفة مرة بحا ومرة بدونها وهو نقة. 
ولكن ماجاء عن طريق الثقات هو زيادة علم مقبولة صحيحة وليس فيها مخالفة تعارض باقي الروايات والله اعلم. 
و قيل لعله أعطاها طبقا للفاكهة مكافأة ماء وعلى أي حال فلو أعطاها طبقا للفاكهة أو طبقا لتضرب وتغني 


به أو لم تصح فقد مع الدف في غير موضع وم ينه عن المزمار ووصفها عليه الصلاة والسلام بأتما قينة بني فلان. 
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حدیث جوار من بنی النجار 


عند ابن ماحة (حدئنا هشام بن عمار » حدثنا عیسی بن يونس » حدئنا عوف » عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه » قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين 
ويقلن: ( نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار من بني النجار) 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يعلم الله إني لأحبكن) حديث صحيح 


والحديث رحاله كلهم ثقات و صححه الألباني - السلسلة الصحيحة 3154# - صحيح ابن ماحة 1553# 


وني الحديث مرور الحواري بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في طرقات المدينة يضربن بالدف بلا إنكار منه 
عليه الصلاة والسلام » ولا يظهر من الحديث أنه كان في عرس اللهم إلا من باب (يحتمل) 

وقارن هذا الحديث مما يروى أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يخرقون الدفوف بأيدي الجواري في 
الطرقات ..فهل نقدم هذا الاحتهاد أو الفعل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام ؟! 

أخيرا فالاثار كثيرة عن استخدام المعازف ولكن دائما ستجد اعتراضات من قال بالتحريم يتحدثون فيها عن 
التحصیص واللإستثناء وقضايا الأعيان المتكررة! » ورغم ذلك فلو قلنا أن كل أحاديث إستخدام المعازف هي 
والعدم سواء فستظل الموسيقى على أصل الإباحة 


قال تعالى: + وما لک تا لوا یا دك أ ْلَه عه ود فص لَك ما حرم کم لا ما اضطرزثر رل )4 
[سورة الأنعام: 1۱۹] 

ولا تحرم إلا بنص صحیح صریح من کتاب الله تعالى» أو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم أو إجماع ثابت 
متيقن» فإذا لم يرد نص ولا إجماع. أو ورد نص صریح غير صحيح» أو صحیح غير صريح» بتحرم شئ من 
الاشیای ۸ يؤثر ذلك في حله وبقى في دائرة العفو الواسعة» 

رغم ترحح الإباحة في بحثنا فمن قلد من قال بالتحريم فهذا خیاره و لكن فليتق الله في إخوانه المسلمين وليقبل 
خلافهم ويتجاوز عنهم فهم في دائرة الصواب إبتداء فالأصل في الأشياء الإباحة» فيجب إحسان الظن بالمسلمين 
فلا يوحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق أو تضییع الواحبات 
والغفلة عن ذكر الله وهجر كتابه فهذا لاحلاف على تحرعه» ولكن من قال بالإباحة يتحدث عن توفير البديل 
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امادف الذي تصرف فيه الطاقات با لايغضب الله يما يتوافق مع منهج الإسلام الذي لايقتل الغرائز ولكن يهذها 


وينظمها. 


والله أعلم 


وامحمد له رب العالین 
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القياس والموسيقى 


من دلائل صحة أي قاعدة اضطرادها أما اضطرابها وتذبذبكا و الاستثناء المتكرر منها فيشكك في بوتا من حيث 

الأصلء وني مسألة الموسيقى أو المعازف بحد القول بالتحرم يعتمد كأصل ثابت وقاعدة راسخة ثم بحد تخصيص 

الدف بالإباحة ومن بعده تخصيص للمزمار بالإباحة -عند البعض- ثم جحد تخصيص العيدين بجواز الاستخدام ومن 

بعده تخصيص العرس ثم القياس على المناسبات التي فيها فرح وسرور -عند البعض- ‏ ثم القول بخصوصيات للرسول 

صلى الله عليه وسلم و حوادث أعيان متكررة وكل هذا في مسألة واحدة ألا یثیر هذا أي تساؤل؟ 

إن كل هذه التأويلات والاستثناءات و مزاعم الخصوصية لتدعو كل منصف أن يراجع أصل حكمه وقاعدة انطلاقه. 
إن ما يذم بلا حلاف هو شرب الخمر و إضاعة الوقت أو الخيلاء أو غير ذلك من احرمات الطارئة لا الموسيقى 

لعينهاء و قد جاء الإسلام ليضبط الغرائز وينظمها لا ليقتلها فلا رهبانية في الإسلام فهو الحنيفية السمحة التي بعث 

بها رسول الله صلی الله عليه وسلم ..وعليه فلا ينتظر من الإنسان دائما أن يكون صمته فكرا وكلامه ذكرا بل كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: «ياحنظلة ساعة وساعة» صحيح مسلم 2750# 

والمقصود بالطبع ساعة في الطاعة وساعة للمباح وليس ساعة في المعصية بحال . ومن ذلك ايضا قول أبو الدرداء 

رضي الله عنه «إني لأستجم بالشيء ليكون اعون لي على الحق» وف رواية وان كانت ضعيفة « إن لأستجم 

بالشيء الباطل» (تاريخ دمشق# 501147) والمقصود بالباطل أي مالانفع فيه. 

وأبو الدرداء رضي لله عنه هو الصوام القوام الذي تشكت زوحته من طول صيامه وقيامه في الحديث الصحيح 

«إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك علي حقا فأعط كل ذي حق حقه» البخاري 6139# 

وثبت في صحيح البخاري 6780#: ««أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد اف 

وكان يلقب حماراً » وكان يُضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمزحون ويضحكون قال بكر بن عبد الله رضي الله عنه: 

(«کانوا يتبادحون بالبطيخ فإذا جد الجد كانوا هم الرحال» 

رواه البخاري في الادب المفرد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 435# 

والتباخ: الترامي بشيو رخو وهو مبالغة في المزاح وهم خير البشر بعد الأنبياء فمن الذي صور المسلمين كأناس 

غلاظ الاكباد ومن الذي قال أن من الدين أن تكون دائم العبوس والحد 
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قال ابن تيمية في الاستقامة ««والباطل من الاعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا يرخص فيه للانفس التي لاتصبر 
على ما ينفع» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 1150# : « قال الغزالي : قلنا قوله عليه الصلاة والسلام باطل 
لايدل على التحريم بل يدل على عدم فائدة وهو جواب صحيح لأن مالافائدة فيه من قسم الباح» ١.ه‏ 
وبالمثل فالموسيقى من وسائل الترفيه وقد تخلو من النفع بشكل مباشر ««من الباطل» ولكنها من وسائل 
الإستجمام بين الحين والآخر وهو مطلوب لكل الأدلة التي أوردناها فنطلب من كل من يستشهد بأنما من 
الباطل فيحرمها أن يتروي ويتمهل ويرفق بعباد الله فقد قال صلى الله عليه وسلم « أعظم المسلمين جرما من 
سأل عن شيء ۸ يحرم فحرم من حل مسألته» متفق عليه 


مناقشة مقولة أن الموسيقى والغناء رقية الزفى وا مر والسبيل اليهما 


وهذا لا يصح على إطلاقه فمن مع ناي مقدمة برنامج (العلم والاعان) تذكر الحلقات التي تتحدث 
عن إعجاز القرآن والآيات الباهرات في الكون الفسيح ومن سمع المقدمة الموسيقية لبرنامج تفسير الشعراوي رحمه 
لله تذكر مجالسه وما كان الله يفتح به عليه من المعاني العجيبة النافعة عن آي الذكر الحكيم» ولو شاهدت قنوات 
المقاومة الفلسطينية وأناشيد البطولة والفداء عن الشهداء سيعلم أن الموسيقى ۸ تزدها إلا إثارة للفداء و الجهاد في 
سبيل الله وليس إثارة لأي شيء آخرء وعندما يسمع الأطفال أغاني قناة طيور الجحنة وغيرها فلا يتذكر الكبار ولا 
الصغار إلا لعب الأطفال وحکایاتمم ووالله لو جلسوا یستمعونما ليل مار ماتذكروا الخمر ولا الزن الذي يطلقه 
بعض الناس بلا ضابط أو تفصيل فأنظر الى من ماها وماشابمها قناة طيور النار!! وكيف توضع هذه الموسيقي 
في سلة واحدة مع تلك التي أتخذت شعارا لعبادة الشيطان والإلحاد؟ 


مناقشة أن علة التحريم للموسيقى هى الطرب قياسا على الخمر 
قيل أتما تحرم لذهابما بالعقل كما تذهب الخمر بالعقل» ومن هذا المنطلق ذهب الشيخ عبد العزيز آلشيخ مفتي 
المملكة العربية السعودية لإباحة الموسيقى العسكرية وهي فتوى مشهوره ومتداولة بصوت الشيخ الحليل نفسه 
ومثله طحنة الافتاء التابعة لوزارة الأوقاف في الكويت التي إعتبرت الموسيقى النحاسية للجيش والكشافة لا بأس با 
لأنما لا تطرب وذلك في فتوى لها نشرت عام 2001 م. 

و لكن تعليل التحريم بالطرب غير منضبط فحتى من يستمعون الأغاني يتباينون تباينا كبيرا فيما یطرکم 
ومنهم من یکره آلات بعينها أويحب آلات بعينهاء فهي علة غير منضبطة بحال »كما أن تعليل التحريم بالطرب 


ها يستغرب جدا فالانسان يطرب لزقرقة العصافير ونداء الكروان وحفيف الشجر وخریر الماء» بل ويطرب بسماع 
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الصوت الحسن ف الإنشاد » وما قصة حداء أنحشة منا ببعيد لقد طربت له العير وسمعه النبى عليه الصلاة والسلام 
فمن قال أن الطرب حرام» بل إن صوت الإنسان الحسن أكثر إطرابا وتأثيرا 


من صوت الآلات وفسر عدد من المفسر ين قو له تعا یت لسوت والارض باعل که رسلا لت 
eS‏ له یم مر ) 4 [فاطر: ۱] بالصوت الحسن.. كما قد يطرب 


الإنسان من إلقاء بيت شعر أو سجع في النثر. 

وقي لسان العرب باب «طرب»» بحد تعريف الطرب بأنه : حفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن واضم 

.قال الإمام الآمدي <«إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غير منضبطة » فيمتنع التعلیل بها ....إذا كانت 
الحكمة حفية مضطربة مختلفة باحتلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فلا يمكن معرفة مناط الحكم منها 
والوقوف عليه إلا بعسر وحرج» ۱.ه الإحكام 180/3# 

فالطرب علة غير منضبطه فكيف تكون علة للتحريم؟ نعم لاخلاف في منع إضاعة الواجبات والإفراط المؤدي 
الغفلة أوالدعوة للحرام» أما تعليل التحريم بالطرب المتفاوت الذي لا ينضبط فكيف يسوغ؟ 

يقول الإمام الغزالي في الإحياء (« فمن الأصوات ما يفرح ومنها ما يحزن ومنها ما ينوم ومنها ما يضحك ويطرب 
حتى قيل: من لم يحركه الربيع وأزهاره العود وأوتاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج» ١.ه‏ 

وقال أيضا وهو من هو في أصول الفقه: << فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا 
ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن 
يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارحة من سائر الأحسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من 
القضيب والطبل والدف وغیره.» ۱.ه 

ونما نقل عن الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر في القرن الماضي قوله:««من لم يتأثر برقيق الأشعار» تتردد بلسان 
الأوتار» على شطوط الأنمار» في ظلال الأشجار» فذلك جلف الطبع حمار» ۱.ه 


مناقشة قول ماحاجتك للموسيقى ألم تكتف بالقرآن ؟ 

والقرآن الكريم كلام الله والذكر الحكيم المعجز فحاشاه أن يقارن بالغناء! 

ومَل هذا القول کمن أراد ممارسة الرياضة للترويح عن نفسه » فقيل له إذهب وطف حول الکعبة أو اسع بين 
الصفى والمروة أو قم الليل فهو خير لك.. وأين هذا من ذاك؟ ثم لوقلنا بهذا لكان مع المنع إنشاد الشعر أولى 
وليس مع الموسيقى فالشعر كلام والوسیقی صوت فحتى من باب سد الذرائع سنجد أن منع الشعر أولى من 
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الموسيقى لأن المشركين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا «شاعر» رغبة في صد الناس عنه» ورغم 
ذلك فقد أنشد الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

إن هذا المنطلق الفكري قد يفسر وحود عشرات الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام 
لتحريم الغناء والموسيقى» وهو يشي برغبة عارمة من الوضاعين في تحريم الغناء والموسيقى عندما لم يجدوا ذلك 
فى الشرع فوضعوا الأحاديث حسبة وإبتغاء لرضى الله ليتفرغ الناس للقرآن بزعمهم فمن كذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبواً مقعده من النار وذلك تماما كما فعلوا مع أحاديث فضائل سور القرآن 
والأعمال كما روى القرطبي : 

«روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مرم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري وغيرهم 
قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة فقال : إني رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة قال 
ابو عمرو عثمان بن الصلاح في كتاب علوم الحديث له : وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب 
عن النبي في فضل القرآن سورة سورة وقد بحث باحث عن خرحه حتی انتهی إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه» 
© . ومثل ذلك قوطم لایجتمع القرآن والغناء في قلب رحل ونعم من هجر كتاب الله وغلب على حاله 
الغناء فهو حروم خذول أما من روح عن نفسه بين الحين والآخر فلا دليل على قوشم في حقه بل ورأينا صورة 
شهيرة لأحد أهم قراء العالم الإسلامي وهو الشيخ عبدالباسط عبد الصمد رحمه الله عازفا على العود وذهب إمام 
الحرم المكي القاريء الشيخ عادل الكلباني لإباحة الغناء والوسیقی وم عنم ذلك من حفظ القرآن بل والسبق فيه. 
تحريم الموسيقى سدا للذريعة 

قيل أنه حتى لو كانت الموسيقى مباحة ولادليل على تحرعها فيجب منعها سدا لذرائع الفساد ذلك أن 


تلم الگغان في يومنا هذا تندرج تحت باب اشاعة الفاحشة ويقول تعالى: + ای الْدَينَّ حون أن كفي 
معظم الأغاني في يومنا هذا تندرج نحت باب اشاعة الفاحشة ويقول تعالى: م لت الذين محبون أن تشيعم 


ر گرو 2 م خا 2و سه 1 


فة فى الزی َامئوأ - عَذَابٌ للم في الدنيا والأخرة واه يغام وآنشر لا مَلَمُونَ (00) “4 
لكن سد الذريعة يكون منعا (مؤقتا) لضرورة ملجئة أو لظرف معين أما مطلق التحريم لما أحل الله بحجة منع الفساد 
فهو كذب على الله ورسوله وتحريف للكلم عن مواضعه (قل أأنتم أعلم أم الله) واتخاذ لأشباه الأحبار والرهبان 


*- الجامع لأحكام القرآن - ج1 - ص77 
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أربابا من دون الله ومطلق المنع لما أحل الله هو باب الفساد الأعظم والشر المستطير فشرع الله فيه تحريم وتحليل » سعة 
وحدود» رخص وعزائم بميزان حكيم منضبط لايختل فهو ((دين الفطرة)) ..فتحريم الحلال تضييق يصادم 
الفطرة الإنسانية تؤدي إلى استخفاف با محرم وارتكابه لأنه فوق الطاقة » وكم “معنا فتاوى تحرم ما أحل الله بحجة سد 
الذريعة في غير موضعها فلم يلق لها الناس بالاً وتساهلوا بفعل ما يظنونه حراماً » كقاتل التسعة وتسعين نفسا الذي 
قال له العابد ((لاتوبة لك)) فأتم به المئة .. فقد كلفه ما لايطاق وما ليس من شرع الله» فبدلا من التوسع في سد 
الذرائع ووضع السياج من كل ناحية بل من كل ثقب » فلتبن أرضا حديدة وفضاء رحبا واسعا يخلو من الفساد الذي 
تخشاه وتحذره » رفقا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام رفقا بأمة الرب العظيم الذي قال (يريد الله بكم اليسر ولايريد 
بكم العسر) هذا مراده يا من تعسرون وتضيقون وقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله قوله (إنما العلم عندنا الرحصة 


من ثقة وأما التشديد فيحسنه كل أحد). 


إن تحرم الموسيقى - هكذا بإطلاق- سدا للذريعة لن يقتل حب الصوت الحسن عند الناس ولن عنع أهل الفجور 
الذين ینتحون ويصورون الأغاني العارية والمعاني الساقطة من العمل فهؤلاء لايبالون بحلال أو حرام فيما هو أعظم 
بكثير من مسائل الشعر و الموسيقى» ولكن التحريم سدا للذريعة سيمنع كل من عنده شيء من الإلتزام الأخلاقي أو 
الديني من توفير بديل راق يرقي الذوق أو على الأقل يخلو من الفحش ولايكون محرما و قد عنعه من بیان ما يقدمه 
الفجرة الفسدة من فساد واشاعة للفاحشة فيكون عندها كل الوجود على الساحة ما يغضب الله ويفسد الأذواق 


ويهدم الأمم و يحب أن نذكر أن الموسيقى تستخدم استخدامات جائزة ونافعة بخلاف الترويح فمنها: 


-مؤثرات صوتية في الافلام التسجيلية الثقافية ومنها ما يدعو للتفكر في خلق الله وابداعه في حلقه وتزيد الموسيقى جمال 
الصور وتأثيرها في النفس لكنها بكل تأكيد لا تذهب العقل. 

- شارات البرامج التلفزيونية لتمييزها من بعضها وتوضيح مضمونحا فمقدمة نشرة الأحبار تختلف عن مقدمة برنامج ثقافي 
- الأغاني والأناشيد الدينية التي تبعث على الفداء وحب الدين وشحذ الهمم. 

- أناشيد وأغاني الاطفال التي تعلم الفضائل كالصبر والأدب وحب النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة الوالدين. 


- الأغاني والأناشيد التعليمية التي تعلم الأطفال الحروف المجائية وماشابمها وغياب الموسيقى يجعل مثل هذه الاغاني 
التعليمية رتيبة وتملة صعبة القبول وصعبة الحفظ. 

- ما يعرف بمسلسلات الكارتون وبرامج الأطفال التي ترفه عن الاطفال فهي تماما كألعاب الأطفال والدمى وسيلة مباحة 
وعندما ترك المسلمون هذا احال ظهرت الدمية (باربي) بملابسها الفاضحة والمسلسلات الكارتونية الغربية على مافيها ما 
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يهدم الأخلاق ورعا العقائد وغيرها فلا بد لأحد من المسلمين القيام بمذا فهذه ابحالات وإن ظهرت بنظرة سطحية أتما 
بلافائدة أو قيمة فهي تؤثر في أحيال قادمة لكن من يفطن لذلك؟ ستجد الحل السهل بالمنع والزحر والتحريم ..وهيهات! 
- أخيرا و ما يعترض عليه أساسا استخدام الموسيقى لمساعدة الناس على الترويح امادف (أحيانا)... وهذا يحتاج 
لنظرة تستحضر فقه الواقع وفقه المقاصد, فلا يمكننا إيقاف الموسيقى أو الأغاني الفاحرة في عصر السماوات الفتوحة وثورة 
الاتصالات والانترنت » ولا يمكننا قتل ما حبل عليه الانسان من حب الصوت الحسن ؟ 

ولنتأمل ما تفعله بعض أو كل القنوات الإسلامية من وضع همهمات بشرية وتأوهات في الكمبيوتر لتصدر أصواتا شبيهه 
بالموسيقى وأحيانا كثيرة جدا لا تكاد تفرق عنها بل هی فعليا وعلى التحقيق نوع من الموسيقى بعد معالحتها 
بالكمبيوتر» فحب الصوت الحسن موحود حتى عند من يحرم الموسيقى وهذا هو الشاهد ولكن ومع إحترامي لرغبتهم في 
تحري امحلال» فما يفعلونه شديد التكلف ولا ينتج في النهاية إلا موسيقى قليلة الجودة فالاسلام ينظم الغرائز والحاحات ولا 
يقتلها و( حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة). 

فإذا كان هذا واقع العالم وهذا حال النفس البشرية وهذه مباديء الشرع » فلم أحجب المسلمين عن ما قد یجتذیم بعيدا 
عن الحرام بل ويرفه عنهم ويدحل السرور على قلويبهم المسلمين با لایخالف الشرع تماما کمن يفتح مدينة للالعاب و 
الملاهي ليسعد بما الأطفال والكبار فهل نقول أنه يبيع اللهو والعبث ومالافائدة منه فعمله حرام وكسبه حرام؟ 

لقد حكى لي صديق تونسي عن عازف على آلة البيانو لم يعرف حرفة سواها قابل بحموعة من الشباب (السلفي) 
فحملوا عليه في موضوع الموسيقى حتى ترك عمله و انعزل عن الحياة حتى وافته منيته فمات كمدا ! 

ولكن هل ذكروا الخلاف؟ هل ذكروا له رأيا آخر أصلا أو أن هناك علماء ومحدثين كابن حزم أو ابن طاهر ؟ 

إن عمل الطبيب أو المهندس أهم وله أولوية أكبر» لكن بنظرة شاملة وطويلة الأمد سنجد أن وحود الفن الذي لايخالف 
الشرع ضرورة فهو يساهم في تكوين الشخصية وبناءها ما ينعكس على حال الأمة وغياب البديل الاسلامي يفتح الباب 
للبدائل الهدامة» ولو كانت الموسيقى حراما لم يسعنا الا ان نقول سمعنا وأطعنا » ولكن إن ۸ يثبت تحرعها 
وكانت مباحا من المباحات » فهي سلاح ماض يجب استخامه للخير ولصالح الامة» وكلامي أعلم أنه يثير حفيظة كثير 
من درج على فكر واحد ومنهج واحد لايحيد عنه لكن ما أقوله إلا رجاء الخير ونسأل الله الإخلاص والقبول 


1 - هو الأستاذ سفيان محجوب وله رسالة ماجستير بعنوان (موقف أبي حامد الغزالي من السماع والالات الموسيقية) - جامعة تونس 
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معظم الأغاني في یومنا هذا تندرج تحت باب اشاعة الفاحشة ویقول تعال: لإ اک رت ERE‏ 
اة فى ایک ارام اب لیم في ایا الکو وله یر وشر لا سَلَمُونَ © 4 

ولا شك في ذلك فكلماتما وتصویرها ومواضیعها توحب سخط الله وعقابه فلا أتخيل مسلما يقرأ کلامی لیتخذ 
الموسيقى فى ما حرم الله مع العاریات الفاحرات أو مع هجر کتاب الله وترك ذکر الله آوتضییع الواحبات أو يجعل 
الموسيقى والأغاني غذاءً يوميا لايتحرك إلا وهو في أذنه فيكون سفيها ساقط العدالة فالطعام والشراب الباح لايجوز 
الإسراف فيهما فما ظنك بالموسيقى . فابراً الى الله من مثل هذا الفهم السقيم و كلامي أبعد ما يكون عن هذا. 
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خاتمة البحث 


بين البحث في مصادر التشريع المختلفة من قرآن وسنة وإجماع وقياس أنه لایوحد دليل صحيح على 
تحريم المعازف أو الموسيقى وحتى «(«ما أصبح يعرف»» بحديث المعازف عند البخاري فطبقا لما دلت عليه 
قواعد كبار ا محدثين من السابقين والمعاصرين فهو إنما جاء استشهادا واستغناسا وليس احتجاجا وموضع الشاهد 
هو «آن قوما في آخر الزمان أقاموا على الخمر واستحلوها بتسميتها بغير اسمها فعاقبهم الله وحسف بحم», 
فاستشهد البخاري رحمه الله بالحديث في هذا الأمر حيث جاءت روايات مختلفة تعضد هذا المعنى وهو المعنى 
المتكرر في الروايات المختلفة» أما لفظ «یستحلون العازف» فقد انفرد به راو (عطية بن قيس) لايحتمل تفرده 
وقد أشار ابن حزم إلى ذلك فقال عن هذا الراوي (حهول) وهو علة هذه الرواية» فهي إذا لفظة منكرة لاتصح في 
دين الله » هذا بخلاف من تأولها من الفقهاء كالعلامة أبوبكر بن العربي والشيخ محمد رشيد رضا من المعاصرين. 
وقد بينت الآثار الصحيحة الثابتة ماع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للدف مرات متعددة » ولسماعه 
المزمار والكبر بلا نكير أو نمي وتکرر هذا من أصحابه بل وأقر عليه الصلاة السلام حب الأنصار للهو - 
المنضبط بضوابط الشرع - وثبت في صحيح البخاري اختلاف الصحابة في المدينة بعد ال مجرة بلا حرج أتكون 
الدعوة للصلاة بالبوق أم الناقوس؟ ولم يجد الصحابة حرجا في ذكر الزمر بالبوق أو الضرب بالناقوس. 
فغاية الأمر في الموسيقى هو ما قاله الإمام البخاري تبويبا لآية لهو الحديث: 
(باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله) 
وما أوحزه العلامة ابن العربي المالكي بقوله: 
(أن المباح قد يستدرج به الشيطان إلى المعصية وأقرب إلى الاستدراج إليها بالواحب فيكون اذا تجرد مباحا 
ويكون عند الدوام وما تعلق به الشيطان من المعاصي حراما فيكون حينئذ مزمار شيطان) ا.ه 
فالوسیقی كغيرها من المباحات قد تحرم لاستخدامها ومقصدها وليس لعينهاء فان كانت للكبر والفخر المذموم 
فهي مذمومة ولا يقول عالم ولا مسلم بإباحة العري والخلاعة أو كلمات الفسق والفجور أو الإفراط و تضييع 
الأوقات والواحبات وهجر القرآن والذكر فهذا كله ما يوحب سخط الله وعقابه ونحذر منه» ولكن في نفس 
الوقت تظل الموسيقى وسيله لتجديد النشاط والترويح أحيانا ووسيلة لتمییز البرامج التلفزيونية وتعليم الأطفال 
الأناشيد النافعة دينية وتعليمية ما قد لایقبل بسهولة أو دام بدون موسيقى وفي حلفيات البرامج الوثائقية 
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لتزيدها تأثيرا وتعبيراء إلى غير ذلك من الاستخدامات المباحة وقد تبين أنه حتى من يقول بتحريم الموسيقى قد 
استحدث موسيقاه الخاصة فأدحلوا همهمات وتأوهات بشرية إلى الحاسوب (الكمبيوتر) وعالجوها لتصدر أصواتا 
تشبه الموسيقى بل فعليا وعلى التحقيق هي موسيقى وإن عم غير ذلك» فالموسيقى قد تصدر عن برامج 
احاسوب وقد تصدر عن طرق الملعقة على كئوس زحاحية وقد تصدر عن طرق أخشاب الأثاث وقد تصدر عن 
العود والأوتار فليس المهم مصدرها ولكن المهم كيفية استخدامها ومقصدها وهذا ما ذهب البحث إلى ترحیحه 
ونعم فلا سبيل إلا إلى الترحیح وغلبة الظن لا القطع » وفوق كل ذي علم عليم فما كان من صواب فبتوفيق الله 
وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشیطان وآحر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين وصلي اللهم 
وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواحه أجمعين. 
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- تاريخ دمشق, ابن عساکر تحقيق: علي شيري» دار الفکر بیروت 1 1419ه 

- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة - أبي إسحق الحويني - دار الصحابة للتراث 

- فتح الغیث بشرح ألفية الحديث للعراقي - آبو عبدالله محمد بن عبدالرهن السخاوي - مکتبة السنة 1424 ه 
- عارضة الأحوذي - الامام ابوبکر بن العربي الالکی - طبعة دار الکتب العلمية 


- شرح النووي على مسلم ¬ يحبى بن شرف بن زکریا النووي - دار الخير ¬ 1416 ه 

- ابحرح والتعديل - عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن النذر التميمي الحنظلي الرازي 

 -‏ فقه السنة - السيد سابق - المكتبة العصرية - 2002 م 

- إحياء علوم الدين -- حجة الإسلام أبي حامد الغزالي - طبعة دار الشعب بمصر 

- الموسيقى والغناء في ميزان في الإسلام - عبدالله بن يوسف الجديع - مؤسسة الريان 

 -‏ التحقيق في مسائل الخلاف - ابي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الحوزي البغدادي الحنبلي - دارالوعي العربي - الطبعة الأولى - 1419 ه 
 -‏ نيل الأوطار - محمد بن على الشوكاني - دار الحديث - الطبعة الأولى - 1413 ه 

- أصول الفقه على منهج أهل الحديث - ركريا بن غلام قادر الباكستاني - دار الخراز - الطبعة الاولى 1423 هر 

- فرح الاسماع برحص السماع - ابي المواهب التونسي المالكي - مطبعة الأنوار المحمدية -مخطوط - 1312 ه 

- إيضاح الدلالات في سماع الآلات - عبدالغني النابلسي الحنفي - مخطوط - جامعة اللك سعود حرقم 4809- 1130 ه 
- أحكام القرآن لابن العربي - أبوبكر ابن العربي المالكي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 

- الرد على القرضاوي والجديع - عبدالله رمضان موسى - الأثرية للتراث - الطبعة الأولى- 1428 ه - 


- غرم آلات الطرب أو الرد بالوحيين على ابن حزم ومقلديه - محمد ناصر الدین الالباني -< مكتبة الدلیل 1418ھ 
- التاريخ الكبير - محمد بن اسماعيل البخاري 


- . فضائل القرآن - ابي عبيد القاسم بن سلام الحروي - دار ابن كثير - 1415 هھ 

- أربع رسائل في اباحة الغناء - أبي المواهب الشاذلي ١٠‏ محمد بن على الشوكاني١احمد‏ الغزالی۱ عيسى الکجراني -مطبعة الانوار احمدية - افند 1312 ه - 
نشرمكتبة المصطفى الالكترونية 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري - احمد بن حجر العسقلاني - دراسة وتحقيق سعيد بن موسى القزیي - دارعمار١‏ المكتب الاسلامي - ط2 - 1420 ه 

 -‏ تدريب الراوي في شرح تقر يب النواوي - ابوالفضل عبدالرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي - دار العاصمة - ط1 - 1424 ه 

 -‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر - محمد بن مكرم ابن منظور = دارالفكر - 1404 ه 

- تحذيب الكمال في اسماء الرحال- جال الدين أبي الحجاج يوسف المزي - مؤسسة الرسالة - 1413 ه 

- جلة المنار - محمد رشيد رضا - مطبعة المنار - رمضان 1332 ه 


- مصطلح الحديث - محمد بن صال العثيمين - دار ابن الجوزي -- 1427 ه 
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- مسند الامام أحمد - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد - دار إحياء التراث العربي -1414 ه 

- شرح منظومة ابن طاهر -- د. عبدالعزيز بن محمد السدحان http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2973&no0de=11852(‏ 
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - نورالدين علي بن ابي بكر الميثمي - مؤسسة الرسالة - 1399 ه 

- النظر في أحكام النظر - ابن القطان الفاسي 

- أحكام الغناء والمعازف - د.سالم الثقفي - دار البيان القاهرة 

- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - محمد بن فتوح الحميدي - تحقيق د.على حسين البواب - دار بن حزم ١دار‏ الصميعي 

 -‏ الفروسية الحمدية - الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم ابحوزية - تحقيق زائد بن أحمد النشيري - دار عام الفوائد للنشر والتوزيع 
 -‏ البحر الزحار المعروف بسند البزار - الحافظ أبي بكر بن عمرو البزار - مكتبة العلوم والحكم - بيروت 

- الصلة بين التصوف والتشيع - كامل مصطفى الشيي. دار الأندلس» بيروت. ط3 1982 


- الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسةاستقرائية نقدية - د .خالد بن منصور الدريس - أضواء السلف بالرياض - 1426 ه 


- محاضرة الشيخ فريد الأنصاري رمه الله http://www.youtube.com/watch?v=-tXveQBu218‏ 
الموقع الرسمي للشيخ بن بيه -http:/www.binbayyah.net/porta|/tasreaa/289‏ 
- إصلاح كتاب ابن الصلاح - علاء الدين مغلطاي » تحقيق محيي الدين بن جمال البكاري » المكتبة الإسلامية » القاهرة » ط 1 ۰ 1428 ه 
- الوافقات - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي -تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان - دار ابن عفان 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - أحمد بن علي بن حجر - تحقيق غنيم عباس دار الوطن - الرياض - ط1 - 1418 ه 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - على بن أبي بكر الميثمي - دار المعارف - 1406 ه 
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - أحمد بن علي بن حجر - تحقيق غنيم عباس دار الوطن - الرياض - ط1 - 1418 ه 
- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي = محمد بن ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - 1400 ه 


- إكمال تحذيب الكمال - علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري المصري الحنفي - تحقيق أبو عبدالرهن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم - الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر - ط1 - 1422 ه 


٠ -‏ يحب بن معين وكتابه التاريخ - تحقيق د. أحمد محمد نور سيف = جامعة الملك عبدالعزيز -مكة المكرمة - ط1 

- الضعفاء الكبير - تصنيف أبي جعفر العقيلي - تحقيق عبدالعطي قلعجي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1418 ه 

-20 مسألة التسمية - محمد بن طاهر القيسراني - تحقيق عبدالله بن علي مرشد- مكتبة الصحابة- جدة- أعده للشاملة أحمدالخضري وباغي الخير 
- الصحيح المسند من أسباب النزول - مقبل بن هادي الوادعي - دار ابن تيمية - القاهرة - ط4 

- الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي - دار الكتاب العربي - 1419 ه 


- عون المعبود على سنن أبي داوود - محمد شس الق العظيم آبادي - دار الفكر - 1415 ه 
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